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  الطبيعه القانونية لإقرار الذمة المالية وفكرة الالتزام بالكشف عنه
  الباحثة/ نهال سيد عفيفي قاسم نوار

   :الملخص
ا ع أساس  اؤل دائ ار ال ها ي أ إل لة تل س ة  ال مة ال ار ال ق إق ام ب الأل

ت  اد أن اؤل أن أفعال الف ا ال فة العامة، وعلة ه اد فى ال ة الف اف الإدارة ل
ها إلا م  ة لا  ملاحق ه ال ة، فه رجات ال ى م أقل ال ا ح خ ا م ك

هاز  ات  لل ة، وم اءات وقائ مة خلال اج ار ال ه وه اق جع عل الادار أن ي
ولة. ل ف فى ال ل م ة ل ال ة م ال ال مة ال ان لاب م ال فى اساس تق ال ا 

. قارنة وم ول ال ة ذل فى ال فى وأه عى وال ف على اساسها ال ق   خلال ال
الى: ق ال ا ال في م وذل ح ال اول ه   ن

ه ول:ال الأ  اءات تق ة وج ال مة ال ار ال ة إق   ما
اني: ال العام  ال ال ة على ال اف ة لل ال مة ال ف ع ال ال ام  الال

قارنه ول ال ل فى ال ام ب   والال
  المبحث الأول

 ماهية إقرار الذمة المالية وإجراءات تقديمه
اد ق م ل ل ة ال الأم ال مة ال ار ال اءلة ع إق ة وال فا اهة وال  ال

ف ع  ال ن  ده القان ي ح ن ال لف م ال ق ه  ج الح، إذ  ارب ال ع ت وم
ل إلى أ زادة  ص ل ال ة وذمة أزواجه وأولاده الق في س ال ه ال اص ذم ع

ل لي ال ف م وق ت ا ال أ ه نها، و ل ي  وة ال أ على ال وعة ت ف غ م
هاء م  ه ع الان لا إلى تق ه، وص م اء خ ه أث ورا  فة، م ال أو ال
ة،  هة ال ل ال ق م ق اءات ف وت ع ذل م إج ا ي مة، نا ع ال
ع ال غ  اقع ع ت ل في ال ارها ت اع ة خاصة  ا ع ع  ها ال ي خ وال

ها ع على ت ص ال وع، إذ ح ة  ال اد انات ال ف ض ائي ل الع الق
اصلة  ادة ال ل إلى أن ال ص ق ه ال ف م الف وال قلال، ذل أن اله والاس

وع.  وع أو غ م ر م ة ع م ن نات لف ق ت وة ال   في ث
اءات  ان إج ل أول، و ة في م ال مة ال ار ال ة إق اول ما ة ب اح م ال ق س

ه ف الاتي:تق ل ثان   ي م
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٩١٩ 

 المطلب الأول
 مفهوم إقرار الذمة المالية وطبيعته القانونية

ع م أه الأدوات  ي ة، ح  ة  ف العام أه ة لل ال مة ال ار ال إق
فة العامة وق دع  غلال ال ال العام وال م اس ة ال ا اد وح ة الف اف ة ل قائ ال

و  ات ال ة اغل الاتفا اف ة ل ة الأم ال ص اتفا ة وعلى وجه ال ة والإقل ل
فة  اهة في ال ة وال فا ق أعلى درجات ال ة ل ال مة ال ار ال د إق اد إلى وج الف
ف  ة ال اس اءلة وم ة في م قا ال ال لا م أع ع ع ار  ا أن الإق العامة 

 .العام
ار ال م إق ة مفه اح اني وس ال ع ال ع الأول أما الف ه في الف ة وأه ال مة ال

ة. ال مة ال ار ال ة لإق ن عة القان ي في ال ه لل   ف
  الفرع الأول

 مفهوم إقرار الذمة المالية وأهميته
ع ال  ل م ول في س ي م ال ه الع ع ني ات اء قان ة إج ال مة ال ار ال ع إق

الي ا غ ال وع، و اد م أه ال ات الف ، إذ  الي والإدار اد ال ة م الف قا ل
افة  ه على  اف ا فق أض م امة، ل ة ال مي وال قات الأداء ال مع
ار  ان تع إق ورا. وس ت الغ الأول ل ا لازما وض ات أم ال

ان أه ة ل اح ه ال اني ف ة، أما الغ ال ال مة ال ة.ال ال مة ال ار ال  ة إق
ل إنها امات  و الق ج والال ي ق ت دة أو ال ج ة ال ال ق ال ق ع ال "م

." ج ل مع ي ق ت دة أو ال ج   ال
ق  ان في ال ها الإن ل ي  ة ال ال ق ال ق ة على ال ال مة ال ا؛ ولا تق ال ه

ان م ه الإن ل ا ما ق  ل أ ، بل ت اض ة أم ال قا ش اء أكان حق لا س
ة. قا مع ة أو حق   ع

  الغصن الأول
 إقرار الذمة المالية من حيث المفهوم

اد الإدار  ة م الف قا ة لل ال مة ال ار ال ول فى ت إق ي م ال ع الع ات
مى، وم فا على الأداء ال وع، وال ع ال غ ال ة ل لة ج س الى، و  وال

ة  اف ا م وله، ل ة ال ا فى اجه ها حال ت أه هل ى  ا وال امة ا ة ال أجل ال
ورا. ا ض ات أم افة ال اد على   الف
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٩٢٠ 

مه  ة أن ي مفه ال مة ال ار ال م إق ف على مفه ق ع ال ى ت ة ح اح لاب لل
لاحا على ال الآتي: مه اص ان مفه ق إلى ب  لغة وم ث ي

 أولا: في اللغة:
ار: ه  إق ال غ ره  ه وق ره عل ه، وق ق اف  ار ه الإذعان لل والاع الإق

ى أق  .)١(ح
مة: ل  ال له في عه ال خ مة ذمة ل فالة، أهل ال هي العه والأمان وال

. وع الفقه ا آم ا إلى أهل مة أ أردن ا ب ل اف أق ي دعاء ال ، وفي ح اء وأمانه
ب ال ل ج ان أهلا ل ورة الإن اص ي  قال ل في ذم ه، و وفلان له  )٢(ه أو عل

 ، ف ال ا  ل أح م الله عه مة أ أن ل ه ال ئ م ي ق ب ه ال . وم ذمة أ ح
ي  ة ال ي الأمان على ذمة ال ا لأنه أع عاه ذم ي ال ا س مة هي الأمان وله فال

ي ((ال ه وفي ال ي ال تأخ م ))، وتع ه أدناه م عى ب افأ دماؤه و ن ت ل
ه ذمة الله". ئ م ا فق ب ع ة م ك صلاة م ي "م ت مة، وفي ال  وال

ال ع  ل ال ان، وأك ما  ل م الأ ولا: و لا وم ة: فهي م مال م ال ال
( اله ب على الإبل لأنها أك أم ه أ  ماله وال )٣(الع ل د أو ت ه الف ل ل ما  ال 

ان وض أو ح ارة أو عقار ع وض ت اع أو ع اعة م م ل ، و )٤(ال ل م  ه 
ه )٥(شيء ل م ال ال في الأصل ما  ل اب الأث ال ال (وفي ق ع أم ، وال

ي. ق ل ما  لق على  ة، ل أ   والف
ار:  اء ق الاق ه لاخ س اف ش  عل ه فه اع ا ال فى ذم ت ه ت

ر ال ي  أنه "ال ع  صفاو ال ر ح ال ا د اول ا ، وت ق او ل 
ة" ال ه ال اص ذم ان ع وع ب ن ال غ ال ام قان ع لأح   .)٦(ه م 

                                                 
م ( )١( ي محمد ب م ال ال ر، ج ، ١٩٧٠اب م أل وال ة لل ار ال ب، ال ان الع ، ١)، ل

ة    .٨٩صف
ة ( )٢( ع اللغة الع ة، ج١٩٨٩م ع ، دار ال س ع ال ل١)، ال ة  ، اس ا، صف   .٧٢٥ت
م ( )٣( ي محمد ب م ال ال ل ج ر، أبي الف ب، ٢٠٠٥اب م ان الع وت ٤)، ل ، دار صادر، ب

ة ١٣ج   .١٥٢، صف
ة  )٤( اب صف جع ال ة، ال ع اللغة الع  .٨٩٢م
ب ( )٥( عق ي محمد ب  ، م ال اد وز أ س ال  ٢٠٠٥الف اء ال ٢)، القام اث ، دار إح

ة  وت، صف ي، ب  .٩٧٧الع
رة، ص د. )٦( عارف، الاس أة ال وع، م ن ال غ ال ، قان صفاو   .١٢٦ح صادق ال
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اضع له  وات ال عة ث ا ف إلى م ام ال يه ع "على أنه ال فة ال ا ع ك
ه ف وع ان م وتهل أت على ث ى  ادة ال   .)٧(ى ال

ا  انهك ق  ف ال ها" ع أ ف اء ال ه واب قائع مع ر ل ات فى م   .)٨("اث
امات  ة م ال ق وما عل مها العام هى ما لل م حق فه ة  ال مة ال وال

ع ها  ر ال ه")٩(م ال قه ال ي ا "حق ال ال ع ام ه م  . فهى م وما عل
لها ق ه وم ه حاض امات مال   .)١٠(ل

ع  ه م  ر ال ي  ر "ال صفها م فها ب ه م ع اما الفقه ف
ه" ال ه ال اص ذم ان ع وع ب ن ال غ ال ام قان   .)١١(لاح

ان م  وات ل عه ال ا ه م ف م ام اله فها "ن ام فع ال ه م وصفها  وم
ى ق تم  اده ال ه ال هاو   .)١٢("خل عل

ها حالة م  ، ح ي وة ال ا ع ث ل تع ة ت ال مة ال ا أن ال لاح ه و
ة  امات ذات  ق والال ق ة ال ن ه امات، ولاب أن ت ة م ال ها ماعل ق ق و حق
قابل  ال لا و الاس م ة  ال قة  ق الل ق ال ة  ال مة ال ة فلا شأن لل ة، وعل مال

اءة فأنه ي ة  اد اء غ ال اردة على الأش ق ال ق ع ال ة ج ال مة ال خل فى ال
لا اع م   .)١٣(الاخ

ة ن ة القان ال ها  ى ت ة ال ة وفقا لل ال مة ال ع ما )١٤(وال ، هى م
ابى، وتع  ها الإ ق فى جان ق ل ال امات، ت ه م إل ق وما عل لل م حق

ان امات ال ق. الال ق ه ال ي م ه ل   ال

                                                 
ه، ص د. )٧( وع، القاه ن ال غ ال ح قان لفى، ش ل ال اع   .٩٦اس
ه )٨( ه، القاه ع الام ا ه العامه لل ه، اله ع اللغه الع ن، م   .٣٢٧، ص١٩٩٩، مع القان
)٩(  ، ر ه ازق ال ة ١٩٩٧ع ال ج أل وال ة ال عة ل نى، م ن ال ح القان س فى ش ، ال

ة ه ، دار ال ة، ج وال  .٢٢٣، ص١٢٦، ب ٨الع
ه،  )١٠( ه، القاه ع الام ا ه العامه لل ه، اله ع اللغه الع ن، م   .١١٤، ص١٩٩٩مع القان
ره، د. ح ال  )١١( عارف، الاس أه ال وع، م ن ال غ ال صفاو فى قان صفاو ال

  .١٢٦، ص١٩٨٣
ع، ص )١٢( ه  ج س ه، لا ي وع، القاه ن ال غ ال امى، قان لفى ال ل ال اع   .٩٦اس
، ب  )١٣( جع ساب نى، م ن ال ح القان س فى ش ، ال ر ه ازق ال  .٢٢٦، ص١٢٨د.ع ال
وع، صد. )١٤( ن ال غ ال صفاو فى قان ، ال صفاو   .١٢٦ح صادق ال
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٩٢٢ 

ان فى  ها الان ل ى  ه ال ال ق ال ق ه لاتق على ال ال مه ال ح ان ال ا ي وه
ه ام  قا ش اء اكان حق ل س ق ان فى ال ه الان ل ل ماق  وق مع بل ت

ه. قا مع ه او حق   ع
مة ال - ار ال ا أن تع إق ة ا اح ح لل اءا على ما س ي ة  أن و ال

اضع أن ي  ة  م خلالها لل ه ع و تلافى أ ثغ ن واضح لا 
ن ال  ام القان اضع لأح ضح ال ن،  أن ي عه للقان قة لا ت وته  ث
لة  ق ال م ه م أم ل امات، أ  ه م ال ق وما عل وع، ما له م حق غ ال

لة ق اء داخل م -وغ م ة فى  س ات وارص ا ه م ح ل أو خارجها، وما 
ات،  ا ال فى ال أم وا ال ال ات والاسه و ك وال ال
ه للغ أو م الغ  ادر م الى ال ات ذات الأث ال ف لات أو ال وال
، وما  وجة وأولاده الق اح ع ذمة ال ل ي الأف فاع، و ق الان ه وحق ال ل

ه  .عل ن للغ   م دي
لاح اً: في الاص  ثان

ا أن  ة،  ال مة ال ار ال م إق قارنة مفه عات ال ع ال وال ل ي ال
ه  قارن ق ت له ة، ل الفقه ال ال مة ال ار ال دا لإق ما م ع مفه اء ل  الق

ن  ام قان ع لأح ه م  ر ال ي  ف على أنه "ال ألة، فع ال غ ال
ة ال ه ال اص ذم ان ع وع ب   .)١٥(ال

ع فه ال ا ع اضع له  )١٦(ك وات ال عة ث ا ف إلى م ام ال يه على أنه ال
ه  ع أنه  ا ال عاب على ه ها  أ عل ي ت ادة ال ة ال و ان م م ل

ة، أ ما هي  ال ة ال ار ال لات إق ر، ح ل ي ما هي م ي الق انات ال ال
ا أن وصف  له،  م م ق ق ة ال ال ار الأمة ال لف الإدلاء بها في إق ع على ال ي

ام  ال ق  ، ح  ا أم مع ام، فه ال ة  ال مة ال ار ال ع ٩٢٢إق اع م  الق
ة.  ف ة ال ل ادرة ع ال ة ال ن ار القان ع أنه وصف الإق ا ال لاح على ه و

ر  ان ال له ب ل ق ه  خ عل ا ي ر، وم ا ال ـة لهـ ن عة القان ان ال دون ب

                                                 
ون  )١٥( رة، لاب عارف، الإس أة ال وع، م ن ال غ ال صفاو في قان ح صادق، ال

ة  ع، صف ة    .١٢٦س
لفي، )١٦( ل ال اع ع،  إس ة  ون س ة، ب ، القاه م ة  وع، م ن ال غ ال ح قان ش

 .٩٦ة صف
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مة  اص ال اح ع ع الإف ة  ال مة ال ار ال اق إق ة، ح ق ن ال ه ال اص ذم ع
مة  اص ال اح ع ع ل الإف ع ذل ل اضع، مع أن الأم ي ة لل ال ال ال

ا أ  ، وجه وأولاده الق ة ل ال ي  على ال ة ال ال مة ال اص ال نه ل ي ع
ن ال غ  ام قان ع لأح له م  ه ق لاح عل اح بها، و لف الإف ال
ة  ها لا م ح ال ح لغ ان فق لا  ل ع ال ة ل ال وع، فإن صح ذل  ال

ني ولا  .)١٧(ال القان
ان ل ة ال ا إلى أن غال ر الإشارة ه ة -وت اح ها ال ي إل ل ال ت ها ال  –ا ف

ع  ى ال ق ه  ا ت ت ام، ون ج ن ة  ال مة ال ار ال ه إلى ت إق ل ت
ة  و ان م م اضع ل وات ال عة ث ا ه ه م ف م أن اله ل  ، أما الق العاد

ئ لإ ف ال ف مع اله ان ذل ي ها، ون  أ عل ي ت ادة ال ة، إلا ال ال ار الأمة ال ق
فه  ولة في ح ع ات ال س ر  ه ع ثقة ال عي غ ذل  ع ق  أن ال

ون  ة م عقارات  )١٨(أخ اته ال ل ار م ش ما ي م على أنه "إق
 ." ( وج/الأولاد الق وجة ال ته (ال ات أس ل الإضافة إلى م د سائلة  لات وتق ق وم

عاب ع ا  ف ون ار، ول ي اله ة للاق ن عة القان د ال ع أنه ل  ا ال لى ه
الي  ال لاته، و ع م ار، مع ذ  صفه على أنه إق فى ب ه،  أنهم اء  ف ف ال

اء.  ال
اح  ة على أنه "إف ال مة ال ار ال ع إق ة ب اح م ال ق ا على ما س س تأس

ن  ام القان اضع لأح مه ال ة وذمة ق ال ه ال وع ع ذم اق ال غ ال في ن
خل في ذل  لة، و ق لة وغ م ق ال م ه م أم ل ه ما  زوجه وأولاده الق ي 
ا ي   ، أم ال ال ات و ات والأسه وال في ال ة وال ات ال ا ال

ا ف ض امات، وذل به ه م ال ق وما عل ة على ه ما له م حق قا ر م ال ن ق
مها العام هي ما  فه ة  ال مة ال ة وال ال ه ال ا على ذم وعة ت كل زادة غ م

ع" ها  ر إل امات م ق ال   .)١٩(لل م حق
                                                 

وع رق ( )١٧( اء غ ال ن الإث ج قان اح  ام الإف اني أح ع الل ة ١٥٤ح ن ال ) ل
١٩٩٩.  

ة، وسامي، رض ( )١٨( ال، س ا، وج مي، ٢٠١٣عادل، مار اح ال ات الاف ل تق م )، دل
ة، صف اءلة)، القاه ة وال فا نامج ال مات (ب عل ة ال ق  .٨ة م دع ال

زاق ( )١٩( ر ع ال ه ة ١٩٦٧ال ج أل وال ة ال عة ل ني، م ن ال ح القان س في ش )، ال
ة، ج  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ه ١٢٦، ب ٨وال   .٢٢٣، صف
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٩٢٤ 

 ، جـ ـي قـ تـ دة أو ال ج ة ال ال ق ال قـ ع ال ـ ع على أنها "م فها ال وق ع
ي ق دة أو ال ج امات ال ل  والال ة ت ال مة ال ا أن ال لاح ه  ." ج ل مع ت

امات،  ه م ال ها ما عل ق ق و ها ما له م حق ، ح ي وة ال ا ع ث تع
ة  ال مة ال ه فلا شأن لل ة، وعل ة مال امات ذات  ق والال ق ه ال ن ه ولا ب أن ت

قابل  ال لا. و الاس م ة  ال قة  ق الل ق ع ال ة ج ال مة ال خل في ال فإنه ي
ع  الإضافة إلى ج فاع...الخ،  ة وح الان ل ة  ال ة وال ة الأصل ق الع ق ال

لا  اع م اءة الاخ ة  اد اء غ ال اردة على الأش ق ال ق مة )٢٠(ال خل في ال ا ي  ،
ي م ش امات) وال ة (الال ل ة ال ال ة لل ال ال ال د إلى إنقاص ال أنها أن ت

ة ال مة ال   .)٢١(ال
ق  ه ما لل م حق ق  ة هي وعاء  ال مة ال م أن ال ا تق ة م اح ي لل
ا:  م على ع أساس ه ة تق ال ه فإن الأمة ال امات، وعل ه م ال وما عل

، والع ة ال ل اج أدائها ل ق ال ق ال ل  ابي، و ي، الع الا ل  ال
 . ة الغ ل ه أدائها ل ع عل ة ال وال ي ة في ق ت امات ال الال ل    و

  الغصن الثاني
  أهمية إقرار الذمة المالية

ة  ال مة ال ار ال وع ي إلى إق ة ال غ ال اد وج ا الف ف م ه ل
الإضافة إل امة،  ة ال ي وال اد ال ات على الاق في وأخلا ك ال ل ى ال

ل  ل س وع، و ع ال غ ال اد وم ة الف اف ا في م ه فة العامة وأث ال
ة اس ة وال ال ة ال قا ف وال ة وت مهارات ال اخل ة ال قا ل ال ا أنه  .تفع

ام  وع، وذل م خلال  ف ع ال غ ال ها لل ع عل ي  لة ال س ال
أت على ال ان زادة  ـ  ة، فإذا مـا ت ال ه ال اح ع ت ق إف امه ب أح ا 

ادة،  ل ال وع ل ر م ات م اضع وع ع إث ها ال ال ل ي  وة ال ال
وع. ة ال غ ال قه ج م  ق   ف

ال ة ال ار الل لف في إق ة لل ال ة  ال ار الأمة ال ة إق ه أه لة وت ع وس ة 
اءة  ة في ب ا ال وال ه ع م ع ف العام، ح ي ة ال اهة وشفا ن ن ان ل

                                                 
، ب  )٢٠( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش زاق، ال ، ع ال ر ه ة ۱۲۸راجع ال  .٢٢٦صف
لاو  )٢١( ر (الف ضعي والإسلامي، ١٩٩٩، م ة دراسة مقارنة ب الفقه ال ال مة ال ة ال )، ن

ة قافة، صف   .٢٠دار ال
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٩٢٥ 

ه و  م ة ثقل د إلى تق ا م شأنه أن ي ه وه ف غلاله ل ات اس س ة وم أجه اد  ة الأف
ولة   .)٢٢(ال

ة الإ ل في سل ة للإدارة ف ال ة  ال مة ال ار ال ة إق أه عل  ا ي دارة في و
ا  ل ن، ت دة في القان ة ال اك ال اب ال ات أص وات أو مق ة على ث قا ال
اصة، فإن ث ذل  ه ال ال ن بها وم ل ع ي  هة ال الح ال ارب ب م وث ال ل
ة في  ال ار الأمة ال اه إق ا   . ه اجه ة في م ن اءات القان ة الإج اش فللإدارة م

ال ا ة ال ا   لعام.ح
  الفرع الثاني

  إقرار الذمة المالية وطبيعته القانونية وخصائصه
ة وذمة زوجه  ال ه ال اص ذم لف ع ع اح ال ة في إف ال مة ال ار ال ل إق ي
لة  ع  ه دون أن ي ة م ج ة ال ار الغا ا الإق د ه ، ولا  أن ي وأولاده الق

ه م الإ ه ع غ ي ت ائ ال ارات.م ال   ق
ة في غ أول،  ال مة ال ار ال ة لإق ن عة القان ان ال ة ب اح ع على ال ه ي وعل

ع بها في غ ثان على ال الآتي: ي ي ائ ال ي في ال   وم ث ال
  الغصن الأول

  إقرار الذمة المالية وطبيعة القانونية 
ه ي ي اءات ال اء م الإج ة إج ال مة ال ار ال ة م إق قا ل ال ع في س ا ال

ني  ام قان الي فه ال ال حلة، و ه ال اءات في ه ع م أه الإج ه، و اف اد وم الف
وع،  اق ال غ ال ن في ن ام القان اضع لأح قع على عات ال ال

ن. ة أوردها ذات القان اءات مع ار ج ا الإق لفه ع تق ه ت على ت   و
ارة ي  ة ه  ال مة ال ار ال ة أنفا أن إق اح اص وق ب ال لف ع ه ال

. ة وذمة زوجه وأولاده الق ال ه ال ، ذم   ع
ع الفقه اك رأ ل ع  )٢٣(وه ه في أنه  ر ت ا ال ة له ن عة القان ي أن ال

ان ال  ة ال د ارات الف الإق ق  ة. و د ارات الف ر الإق رة م ص ره ص ه م ب 

                                                 
ة ال )٢٢( ل اهة في ال ة ال ا اد وح ة الف اف ة ودوره في م ال مة ال ار ال : ت إق ه را ال ة ن ع

، ة، رسالة ماج د ع ة للع٢٠١٤( ال ة )، جامعة نا الع اض، صف ة، ال م الأم  .٧٠-٦٩ل
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٩٢٦ 

ر  ي ت ارات ال ارة أخ هي الإق ، و ق الغ ه، ولا ت حق عل  را ت أم
ة  ار  ارك ع مق في ال ار أمام م ارات ال ، وم ذل إق م جان واح
مة م  ق ارات ال ها، والإق س ال عل ي ال ق ه ل اردة إل ادرة وال ائع ال ال

ار د ق اد  هالأف قة عل ة ال ة ال ي  ق ن أساسا ل ة ل له ال ا  )٢٤(خ وه
ات  ل ه معه م م ا ة وما ي ال مة ال ار ال ي في ال ب إق دنا لل ق الأم 

.  أو مفا أخ
، أن أولا ا س اح  ي خاص ال ار ال ة والإق ال مة ال ار ال : ال ب إق

مة  ار ال ة زوجه إق ة وق ال ه ال اضع ع دم مه ال ق اح  ف على أنه إف ة تع ال ال
خل في ذل  لة، و ق لة وغ م ق ال م ه م أم ل ه ما  وأولاده الق ي 
ا ي   ، أم ال ال ات و ات والأسه وال في ال ة وال ات ال ا ال

امات، ه م ال ق وما عل ة على  ه ما له م حق قا ر م ال ان ق ف ض وذل به
ة. ال ه ال أ على ذم وعة ت  كل زادة غ م

ن  ع القان ل  مه م ق ان  ي ل الفقه على أنه "ب ار ال ف الإق ع و
اب  خل والأس ا ال ة ه ه  ضح  ة ي ال وة ما إلى الإدارة ال ة دخله م ث لل

ي  إل انات ال ار ملوالأس وال ا الإق ف به ، وق ي ح ها في ذل ض ات ل
انات   ..)٢٥("تل الأس وال

ه   ا ارته م ن ه أو خ ل ب اف ال ي على أنه "اع ار ال ف الإق ع ا 
ار  ها مق ني و ف عاد القان ل في ال م بها ال ق قة ي ل وث ارا  ع إق اوله. و ال ي

ف ارته واس ه أو خ ص علر ني والأوضاع ال ل القان ن  ال ها في القان
ة ف ه ال   .)٢٦("ولائ

                                                                                                                       
ة  )٢٣( ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال صفاو في قان ، ح صادق، ال صفاو  ١٥٥ال

وع١٥٦ اد ع القادر: ال غ ال ال، ف ل ج ة -دراسة مقارنة -، و ل راه،  ، رسالة د
ق ( ق ة ١٩٨٧ال ة، صف   .٢٠٥- ٢٠٣)، جامعة القاه

ال )٢٤( ة ج ، صف اب جع ال اد ع القادر، ال  .٢٠٣، ف
اعة، ( )٢٥( ل لل ل ، دار ال ائ ات في عل ال د: أساس عال، علي م ة، ١٩٦٧ع ال )، القاه

ة  .٧١-٧٢صف
)٢٦(  : ، (محمد ح ال ة ع ش ، م ع ال خل في ال ة ال ة، ١٩٦٨ض ) القاه

ة   .٢٥٣صف
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٩٢٧ 

م  ة يل ل الإدارة ال ع م ق ذج  ف أو ن ون على أنه "ك فه آخ وق ع
قة  ة ال خله وعفاءاته وال علقة ب مات ال عل ال ه  ع ة ب ال لف  ال

ه"    .)٢٧(عل
ة اح ان لل م  ا تق نا  م لف قان ا م ال افا م ل اع ي  ار ال أن الإق

ة. ة مع ه خلال ف ا ة ن ه ن ضح  ه، ي ق   ب
ارة ع  ة "ه  ال مة ال ار ال فات أن إق ع قا م خلال ال ة سا اح وق ب ال

. ة وذمة زوجه وأولاده الق ال ه ال اص ذم لف ع ه ال ى ي  ر رس   م
ةال  - أ ال مة ال ار ال ة لإق ن   عة القان

ل  ع ال فى س ها ال ى ي اءات ال اء م الاج ة اج ال مة ال ار ال اق
الى فه  ال حلة و ة ال اءات فى ه ع م أه الاج ة، و اف اد، وم ة م الف قا ال

اق ال غ ن فى ن ام القان اضع لأح قع على عات ال ال نى  ام قان  ال
وع.   ال

ع  ه فى أنه  ر ت ا ال ة له ن عة القان ع الفقه ي أن ال اك رأ ل وه
ة د ارات الف ر الإق رة م ص ه )٢٨(ص ان ال ي  ة ال د ارات الف الإق ق  . و

ى  ارات ال ارة أخ هى الإق ، و ق الغ ه، ولا ت حق عل  را ت ره أم م
ر م جان و  ة ت ار  ارك ع مق فى ال ار أمام م ارات ال ، وم ذل إق اح

مة م  ق ارات ال ها، والإق س ال عل ي ال ق ه ل اردة إل ادرة وال ائع ال ال
ه قة عل ة ال ة ال ي  ق ن اساسا ل ار دخله ال ل ق اد    .)٢٩(الأف

مة ال ار ال ا نقارن ب إق عل ا  ات أو مفا ه ل ة معه م م ا ة وما ي ال
.   أخ

ي ار ال ة والإق ال مة ال ار ال   أولا: ال ب إق
ن واضح لا  ة  أن  ال مة ال ار ال ة "أن تع إق اح ف ال ا س ع
قة لا  وته  اضع أن ي ث ة  م خلالها لل ه ع و تلافى أ ثغ

                                                 
ي،  عادل العلي، ال )٢٧( الي وال ن ال ة العامة والقان زع، (٢ال اء لل وال ان، ٢٠١١، إث ) ع

ة    .١٦٦ صف
، ص د. )٢٨( جع ساب وع، م ن ال غ ال ، قان صفاو ها ١٥٥ح صادق ال ع   .وما 
ق، ج )٢٩( ق ة ال ل راه،  وع دراسة مقارنة، رسالة د اد ع القادر، ال غ ال ال ف امعة ج

ة، ص ها. ٢٠٣القاه ع   وما 
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٩٢٨ 

عه  وع، ما له ت ن ال غ ال ام القان اضع لأح ضح ال ن،  أن ي للقان
لة ق لة وغ م ق ال م ه م أم ل امات، أ  ه م ال ق وما عل اء داخل  -م حق س

ات والاسه  ك وال ة فى ال ات وارص ا ه م ح ل م أو خارجها، وما 
ات،  ا ال فى ال أم وا ال ال ات ذات الأث و ف لات أو ال وال

اح  ل ي الأف فاع، و ق الان ه وحق ال ه للغ أو م الغ ل ادر م الى ال ال
." ن للغ ه م دي ، وما عل وجة وأولاده الق   ع ذمة ال

ى  ق ع ال  فة ال ي فق ع ار ال فه الفقه على أنه أما الإق ع و
ل  مة م ق ان  ضح "ب ة ي ال وة ما إلى الإدارة ال ة دخله م ث ن لل ع القان

ف  ، وق ي ها فى ذل ى  إل انات ال اب والأس وال خل والأس ا ال ة ه ه 
انات" ح تل الأس وال ض ات ل ار مل ا الإق   .)٣٠(به

ارته م ه أو خ ل ب اف ال ى على أنه "اع ار ال ف الإق ع ا  ه ك ا  ن
ار  ها مق نى و ف عاد القان ل فى ال م بها ال ق قة ي ل وث ارا  ع إق واله، و ال ي
ن  ها فى القان ص عل نى والأوضاع ال ل القان ف ال ارته واس ه أو خ ر

ة" ف ه ال   .)٣١(ولائ
لف ق ا م ال افا م ل اع ي  ار ال ة أن الإق اح هالى و لل ق نا ب ان

ي  ار ال ف مع الإق ة، و ة مع ه خلال ف ا ه ن ه ن ضح  ة، ي ال الادارة ال
. ضح ذل ى ت ات ال   ال

  الغصن الثاني
  خصائص إقرار الذمة المالية

ة وم خلال  ال مة ال ار ال م إق ان مفه ة في الغ الأول إلى ب اح ق ال ت
ي اقات العامة لل ه فلا ب  ال ار. وعل ة الإق ل ان ع ع ج ان  ة ب اح قام ال

ة  ل ن ع ونها س ي ب ائ وال فات وال ع ال ة ب ال مة ال ار ال ع إق أن ي
ا ه آت ائ  ه ال ح ه ، وت و ون ج ها ب م ار ب  :الإق

  

                                                 
ة،  د. )٣٠( اعة، القاه ل لل ل ، دار ال ائ ات فى عل ال د ع العال، أساس ، ١٩٦٧على م

ها ٧١ص ع   وما 
،  د. )٣١( ة ع ش ، م ع ال خل فى ال ة ال ، ض   .٢٥٣، ص١٩٦٨محمد ح ال
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٩٢٩ 

ة:أ ل   ولا: ال
عل  انات وال ة على ال ال مة ال ار ال ل إق امل،  أن  ل  ة  ل مات ال

ا ال  عل ب ار ي ف ال أو اس ة ع أ س ن قادرا على الإجا  
ة  ة ع تق الإجا ال مة ال ار ال الي إذا ع إق ال ة، و ال مة ال ار ال اضع لإق ال
ار في م ال  م الإق ع مق ال، فإن م شأن ذل أن  ة لأ س ل ة وال اض ال

  ة. وال
ة: ل ا: ال   ثان

ذج  ة وف ال ال مة ال ار ال ورة تق إق لف،  قارنة ال عات ال م ال ال
ن ال  ة لقان ف ة ال ج "اللائ ع ال  ع، ح ب ال د في ال ال

وع رق ( ة ١١١٢غ ال   .)٣٢("١٩٧٥) ل
ي: م ق ال اً: ال   ثال

ار م إق ق دة ن  أن  ة في أجال م ال مة ال ن ال غ ال ها قان  عل
وع ل  )٣٣(ال ة م ق ل ال اف  غلال والان ة الاس م م ق تل الأجال تق ف

ان  ها. ل لا إلى نهاي مة وص ة ال ا أ تل الأجال م ب اضع، ح ت ال ال
ل العام وفي خارج ة في الع فا اهة وال ر م ال مة  أك ق ار ال فق إق ق  ذل ال

ه. ة م ج ائج ال اف وال ة الأه ال   ال
ض م الغ ح وع ض عاً: ال   را

ة، أ  ة واض ال مة ال ار ال ها إق ي ي مات ال عل انات وال ن ال  أن ت
مة  ار ال عل إق الات م شأنها أن ت ه ال ل ه ض، لأن م ها أ ل أو غ لا 

ة غ ال مة  ال ار ال ف إق ل لاب أن ي ه، ل ة عل هة القائ ة لل ال و  ذ ج
ق  عة ل لة وس ه ه  ه فه ة عل هة القائ ى لل ى ي ام ح ح ال ض ال ة  ال ال

ه ة م ج ة ال   .الفائ

                                                 
ع )٣٢( اني ق خالف اال ع الل ى  إلا أن ال ق ة  ال مة ال ار ال ذج إق ما ن ن ال ع

وع رق ( اء غ ال ن الإث ة ٥٤قان   .١٩٩٩) ل
ادة () ٣٣( وع ال رق (٣ان ال ن ال غ ال ة ٦٢) م قان ادة (١٩٧٨) ل ل ال ) ٤و

اني رق ( وع الل اء غ ال ن الإث ة ٥٤م قان   .١٩٩٩) ل
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٩٣٠ 

قة ا: ال   خام
قة، وتع ال ة  ال مة ال ار ال اردة في إق مات ال عل انات وال ف ال  لا ب أن ت

قة  مات غ د اء معل ة، لأن إع ال مة ال ار ال ائ إق ة م أه خ اص ه ال ه
أك م وصف وت  ة لل د آل ان لاب م وج ل  قة ل ائج غ د د إلى ن س
ة ناصعة  رة ح اء ص ادر دخله وع ي م اضع، وت الي لل ال ال ال

الي.    ع وضعه ال
ة   سادساً: ال

أن على ت  ة  اح ع ال ال ة  ال ال مة ال ار ال ة إق أ س اء ع م غ الاس
ة، و  أ العلان ا فعل  أكوالأخ  ر،  س دها ال ي ح ائف ال ع ال ة ل ال

اء  زراء وأع ل ال رة ورئ م ه م م رئ ال ق ة ال ال مة ال ار ال ة لإق ال
مة ف مال ة  ، لأن اله علان ق إلا  ا لا ي الح، وه ارب ال ع ت ار م الإق

ة  ا لق ة، ن ال مة ال ارات ال ة على إق ة شع ق رقا ، ت ة أخ ار، وم ناح الإق
ال العام. ة ال ا أ العام في ح   ال

قارنة عات ال ل ال ع ال و مة  ح ق ن ال ارات ال ة إق على س
ة ال ق)٣٤(ال ها، ولا ، و ة عل اف ة  ال ة س ال ارات الأمة ال ى ذل تع إق

ح  ي س اص ال ها إلا الأش لاع عل ها، ولا  لأح الإ مات م اء أ معل ز إف
ة  ص ع ل ام ال ا ال في اح ة م ه ه الغا ها، وت لاع عل الإ ن  له القان

ال مة ال ار ال ام إق اضع لأح   ة.ال ال
 المطلب الثاني

 إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية
ار  ع على مقل الإق قارنة ال ال ي عات ال ع ال وال رس ال
اء م ح  دة س اءات م ة، وذل وف إج ال ه ال ار ذم ل تق إق ه في س سل

هة ار بها، وال اج الإق ات ال ل ار، وال ر و أجال الإق مة  ص ار ال لقي إق لة ب ال
اول في  ،  ي ل ا ال إلى م ق ه اح ب م ال ق ه ف ه وعل ة وف ال ال

                                                 
م م رئ أن ال  )٣٤( ق ة ال ال مة ال ار ال ة لإق ال ة  أ ال لى ع م ع ال ق ت

ادت ( مة، ان ال اء ال زراء وأع ل ال رة ورئ م ه ر ١٦٦ –١٤٥ال س ) م ال
ادة (٢٠١٤ال لعام  ل ال اني رق (٥/٤، و وع الل اء غ ال ن الاث ة ٥٤) م قان ) ل

١٩٩٩.  
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٩٣١ 

م  ل اص ال اني ف الأش ل ال ة، أما ال ال مة ال ار ال ر إق ل الأول س ال
ار لقي إق لة ب هة ال لاته، أما ع ال ة وم ال مة ال ار ال ق إق ة  ب ال ة ال ال

راسة. اخل ال ع ب ا  ي  ة ال اح جي ال ه، ف   وف
  الفرع الأول

 صور إقرار الذمة المالية
ار،  ف أجال الإق ة ل ال مة ال ار ال ام إق اضع لأح اص ال ع الأش ع ج
ن  ع ال م خلال قان ار، وق ن ال م الإق غ ال ع صفة مق وذل 

مة،  ل غ ة ال ا ار ب ة وهي الإق ال مة ال ار ال ر لإق وع على ثلاث ص ال
اني ال لا  ع الل مة ذل على خلاف ال ة ال ار نها ، والإق ي ار ال والإق
ار  مة، والإق ة ال ا ار ب ا الإق ة ه ال مة ال ار ال ر إق رت م ص ف س ص ع

عات ث ال ا ح مة  ة ال ا  نها ا م ه ل ارات، و اع تق تل الإق قارنة م ال
ها ات أو أحال تق ر ه ف ه ال ي ه ار في ت  س أن ال

  الغصن الأول
 الإقرار عند الخضوع لأحكام القانون

ام  اضعة لأح ات ال له في إح الف د دخ مه ال  ق ار ال  ه الإق
وع ن ال غ ال ي -قان ها ال ه  -س الإشارة إل ا ه أو ان ع ق ذل ب و
ه ال ه على إح ه ق اتأو ت  .)٣٥(ف

ام  اضع لأح وع ال ال ال ن ال غ ال اد قان م م ا وق أل ه
ذج  ه ن ل ما م تارخ ت ار الأولى خلال س ي ق الإق ة ب ال مة ال ار ال إق

ار، وذل على ع قا اضع الإق م ال ال اب ال ال ة ال ال مة ال ن إشهار ال ن
ار. اذج الإق ه ن ل ار الأولى خلال ثلاثة أشه م تارخ ت ق الإق   ب

ع على  ي ي ة ال ما ق ال فقا ع ع ال ل  م ة أن ال اح ت ال
ار الأولى  ة تق الإق ال مة ال ار ال ام إق اضع لأح خلالها م ثلاثة أشه ال ال

ة  ا صة ال ة الف ال مة ال ار ال اضع لإق اء ال ال ما، وذل لإع إلى س ي
عقل أن  ل فلا  فة على صع م ي العه في ال نه ح ني  ار وضعه القان ق لاس
اره  ق إق ق ب ة إذا ل  ال مة ال ار ال اضع لإق اء على ال ال ع ال ي ت

امه خلا ة حال دون  ة قاه قع أو ق اك أم غ م ن ه دة، فق  ة ال ل ال
                                                 

لفي، )٣٥( ل ال اع ة  إس ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال ح قان   .١٠٠ش
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٩٣٢ 

ن ال غ  ادة م قان ه ال ع الأردني في ه ه ال ا ما ل  إل ، وه ل ب
ادة ( ع إلى ال ج ال وع، ول  ل م ٩ال غ  ل ة ت ائ أنه "على ال ي ت  /ب) وال

ع ار في م لف ع تق الإق و ي ب ت ج ع ب وج ال ا في ذل ال ر  ق ه ال
ة أن ال  اح غ...."فإنه ي لل ل الي لل م ال ارا م ال ه خلال شه اع ة  ائ ال
ح  د، فإنه  ع ال اته خلال ال ل ل م مات ح عل الإدلاء  م  ق اضع ال لا  ال

ل الي ل م ال أ م ال ة شه ل وضعه ت ةم ن ق القان ال   .غه 
عه  ا ات لف ع ابها ت ة ح ا ع ال و اها ال ي ت ة ال ا أن ال لاح ه
ان أسل  ة  ان تل ال ء س ع الأردني م ح ب قف ال قارنة،  ول ال ع ال
را م  اضع ق ح ال ال ، لأن م شأن ذل أن  ع ال قف ال م م

ار ال ق ع الأردني غ الاس ي أوردها ال ما ال ة ال ي غ م أن م في على ال
امل. في ال ار ال ق ق الاس ة ل   كا

ة وهي  ال مة ال ار ال ر لإق ف ثلاث ص ع ال ق ع ا أن ال لاح ه ا  ك
ا ورة وق ارات ال ن والإق ع القان ارات ع ال ام الإق ع لأح ة ال رات نها

ن القا ن )٣٦(ن ع لقان ي ت ات ال خل ض الف ل م ي ع ال  م ال ، ح أل
ه او  ا اره الاقل خلال شه م تارخ ان ورة تق إق وع  ال غ ال

اتتع ه الف ه على اح ه ق   .)٣٧(ه او ت
 الغصن الثانى

 الإقرار المتجدد الدوري التكميلي
م في  ق ار ال  ة م وه الإق ج ة ال ق الغا ة، وذل ل دة وم أجال م

ة  ال ه ال أ على ذم ان ما ق  اضع ل وة ال ال عة ف ث ا ار وهي م الإق
ادة ه ال ر ه ان م   .)٣٨(م زادة و

ة ت  ال ادة ال ور ح ن ال ار ال ع ال ن على الإق ة أن ال اح ال
ن ال غ ال ل م م قان ل على  ة على أنه "  ال ة ال وع في الفق

اي  ة خلال شه ي ال ة ال ار ال فة دورة إق م  ق ن أن  ا القان ام ه ع لأح

                                                 
ة  )٣٦( ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال صفاو في قان  .١٣٤ح صادق، ال
ادة ( )٣٧( وع ال رق ( )٣أن ال ن ال غ ال ة ٦٢م قان   .١٩٧٥) ل
وع )٣٨( ام: ت ال غ ال ق،وم خال خ ت ق لة رسالة ال اءة، م ة ٢٠١٥( أ ال )، ال

ة  اني، صف د ال عة، الع ا   .١٧١ال
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ام  عه لأح ة خ ال م اب وذل  ار ال اء خ س على تق الإق الي لانق ال
ن" ا القان   .ه

ة أن ال  اح ح لل اب ي اضع م ال ال اص ال م الأش ع ال ق أل
اء  الي لانق اي ال ارا دورا خلال شه ي ق إق وع ب ن ال غ ال ام قان لأح

. اب ار ال   خ س على تق الإق
ور  ار ال ات تق الإق ع ال لغا ي أخ بها ال ة ال ا أن ال لاح ه

ع ال ت بها  ي أخ ل م تل ال ال ما أخ بها أ ل ال قارنة وعلى س عات ال
ع الأردني.   ال

ه  عل به ا ي ع الأردني  فقا أك م ال ان م ع ال  الي فأن ال ال و
ة ل  ال مة ال ارات ال س إق د إلى ت ة م شأنه أن ي ه ال ألة، لأن ق ه ال

، وخاص و ها دون ف وج لق ة ب هة ال ع الأردني ق عل ف ال ة أن ال
ات  ا أمام ه عل الأم ص ل أن  ، وم شأنه  ة على ش ال مة ال ار ال إق
ل  الي  ال ارات، و د هائل م الإق ة أمام ع ع ف ها  ي ت نف ق وال الف وال

لا وع، ول ف ع ال غ ال ل دق وه ال ها  اج امها ب في ذل دون 
ات أو خ  ة في أرع س ه ال يل ه ه تع اح أن م ال ة  ال ه ال ل ه م

. ع ال ال ة  ات أس   س
رة ورئ  ه م رئ ال ع ال ق أل ا لا ب م الإشارة إلى أن ال وه
ة ور في نها ار ال ق الإق اب ب ل ال اء م مة وأع اء ال زراء وأع ل ال  م

ادة ( ر ال لعام ٢/١٠٩كل عام، ح ن ال س على أن  ٢٠١٤) م ال
ة  ها، وفي نها ة، وع ت ة، ع شغل الع ة مال ار ن ع على الع تق إق "و

ادة ( ل ن ال ع على رئ ٢/١٤٥كل عام". و ه على أن "و ر نف س ) م ال
ة ع ار ذمة مال رة تق إق ه ل عام،  ال ة  ه، وفي نها ، وع ت ه ال ل ت

ادة ( ا ن ال ة".  س ة ال ار في ال ر على ٢/١٦٦و الإق س ) م ذات ال
ة ع  ة مال ار ن مة تق إق اء ال زراء، وأع ل ال ع على رئ م أن "و

ة ال ل عام، و في ال ة  ، وفي نها ه اص ه م ه وت ل ة.ت   س
وع رق  ن ال غ ال قان ل أنه لا ب م إعادة ال  م ذل  الق

ة ٦٢( ر  ١٩٧٥) ل س لاءم مع ال ا ي يله  ،  ي تع ع ال ل ال م ق
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٩٣٤ 

ع ٢٠١٤ال لعام  ال قارنة  عات ال ع ال ا ان  ر الإشارة ه . وت
ار  ة الإق ى ف اني ل ي هائيالل ار الأولي وال الإق فى فق  ور وأك  .)٣٩(ال

  الغصن الثالث
  الإقرار النهائي (إقرار نهاية الخدمة)

لف... تق  ه  على ال ة مع د م ع ال ق ح ا أن ال لاح ه و
ع  ال ال ل ال ها على س قارنة وم عات ال هائي خلالها على خلاف ال اره ال إق

م الأردني ال ق أن " ل  الق وع  ن ال غ ال عة م قان ا ادة ال فى في ال  اك
فة أو زوال  ص ه ال ادة...... وع ت ه ال ة (أ) م ه ه في الفق ص عل ار ال الإق
فة  فة أو زوال ال ه ال ه ع ت ق لف ب م ال ار ال يل ه "وه الإق فة ع ال

ار  ى آخ ه الإق ع ه و ع ع ه صفة ال ول ع ما ت لف ع ه ال م  ق ال ي
وع".  ن ال غ ال ام قان  لأح

مة ح  ة ال ارا ع نها ق إق لف ب م ال ع ال ق أل ا فان ال وم ه
ه أن  ة على أن "وعل ال تها ال وع في فق ن ال غ ال ة م قان ال ادة ال ن ال

ار خلال شه م إق ن"ق ا القان ام ه عه لأح هاء خ  .)٤٠( م تارخ ان
ق  لف ب م ال ع ال ق ال ا ال أن ال ة م ه اح ح لل ا ي وم ه
ن خلال شه م  عه القان ة خ ة ع نها ال ه ال ال ه ع م ف  ارا  إق

ام عه لأح هاء خ وع.  تارخ ان ن ال غ ال   قان
لاح  ا  رثه ك مة ل ة ال ار نها ق إق رثة ب م ال ع ال ل يل أن ال

اضع وع ال ن ال غ ال ام قان   .)٤١(لأح
  الفرع الثاني

  الأشخاص الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية ومشتملاته
ات لا ت  ال ف ا ه ف العام ون في على ال ذ ال ف غلال ال ق اس لا 

اء على صفة ا ه للاع اف  في والان ذ ال ف غلال ال اس م  ها تق ف العام ول ل

                                                 
اني رق ( )٣٩( وع الل اء غ ال ن الإث عة م قان ا ادة ال ة ٥٤أن ال  . ١٩٩٩) ل
ون  )٤٠( ة، ب ون، القاه ون ال اش وع، ال ن ال غ ال ح ف ان، ش اب، ول رم ع ال

ة س ، صف   .٨١ة ال
ة  )٤١( ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال صفاو في قان ، ح صادق، ال صفاو ال

ة ١٤٠ ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال ح قان ل، ش اع لفي، إس  .١٠٣، وال



  الطبيعه القانونية لإقرار الذمة المالية وفكرة الالتزام بالكشف عنه

  الباحثة/ نهال سيد عفيفي قاسم نوار

 

٩٣٥ 

ه فق ن  ائفة وعل ه ال اه ه اءات صارمة ت ان لاب م إج الي  ال ال العام، و ال
غ م  ة على ال ال مة ال ار ال ق إق ها ب م ة ال ات مع قارنة على ف عات ال ال

ابها صفة ال  م اك ار ع لف تق إق عات على ال ا أوج تل ال ف العام. 
ة ه الغا ذج مع له ة وف ن ال مة ال    .ال

ار  ق إق م ب ل اص ال ان الأش ة الغ الأول ل اح ه ف ال وعل
ة على ال  ال مة ال ار ال لات إق اني ف م ة، أما الغ ال ال مة ال ال

  الآتي.
  لغصن الأولا

  الأشخاص الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية
وع رقـ  ـ ـ ال ـ غ ن ال ـادة الأولـى مـ قـانـ ع ال فـي ال لق اق ال

ة ٦٢( ق  ١٩٧٥) ل ن في ذات ال مـ امه وه مل اضع لأح اص ال على الأش
ل هام ال ن  ة. وه "القائ ال مة ال ار ال ق إق هاز ب ل العامل في ال ة العامة، و

اد  ا للات ة العل ف ة ال اء الل ، وأع ال ات ال ال ا ف ولة ع الإدار لل
ار م  ها ق ي ر ب ي  ة الأخ ال اد لاته ال اء ت ي، وأع اكي الع الاش

عة له وسائ ا ات ال س ال إدارة ال اء م رة، ورؤساء وأع ه  العامل رئ ال
ه ما  اوز اج ي لا ي ا العامل ال ات، ع س لات وال ة وتل ال ه الل في ه
ع ورؤساء  ل ال اء م ال ورئ وأع الي لل ال ة ال ال عادل نها
ا  ان اء  ة عامة س اب ه م له صفة ن ة وغ ل ة ال ع ال ال اء ال وأع

ات العامة م أو مع ورؤسا اله ال الإدارة وسائ العامل  اء م ء وأع
ال  ات ال ال ا شـاغلي ف عة لها. عـ ا ة ال اد ات الاق ح ات العامة وال س وال
مة أو  اه ال ي ت ات ال ال ل العامل  ل الإدارة، و اء م ورؤساء واع

ات الا ح ات العامة أو ال س ات العامة أو ال عة لها في رأس مالها، اله ا ة ال اد ق
ال  الي لل ال عادل ال ال ه ما  اوز أج ي لا  ا الأجان ال ا ع وذل 
ة  ال ات الع قا ة وال ال ادات ال ة والات ه ات ال قا ال إدارة ال اء م ورؤساء وأع

ات اصة ذات  العامة، وال ال الإالعام ورؤساء و  الفعلال اء م دارة وسائ ع
ة ال  اثل نها ه ما  اوز أج ي لا  ا العامل ال ة، ع عاون ات ال ال العامل 
اء على  ن لـه والأم و ل وال ر ال خ ومأم ا ال والع وال الي لل ال ال

دائع  ارف ال ووال ات وم ع في  ال اء وال ان ال اء ل عات وأع وال
ه ة ال اقة ال ام ال ن ل اضع ن ال ل قة وال ا د ال ها في ال ار إل ات ال
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٩٣٦ 

ن رق  القان ر  ق ة  ٨٢ال هات  ١٩٧٣ل ل مع ال ع معاملات ال إذا جاوز م
هات". ر، خ الفا م ال ن ال القان ة    ال

ه أن   ر ع ار  ق رة  ه ئ ال ن ل ر أنفا وق أجاز القان إلى ال
ل  عة الع ل إذا اق ذل  اح م وز الع اء على اق ات الأخ ب ع الف

ر ال لعام  س ا إلى أن ال ر الإشارة ه ه ذل وت ب م ل ل  ٢٠١٤ال م  ق ال
زراء  ل ال اب ورئ م ل ال اء م ل ع م أع رة و ه م رئ ال

ق مة ب اء ال ةوأع ال مة ال ار ال   .)٤٢( إق
  الغصن الثاني

  مشتملات إقرار الذمة المالية
اق ال   ن في ن اضعة للقان ات ال ع الف قارنة ج عات ال م ال لق أل

ل  ة و ال ه ال اص ذم ه ع ة على أن ي ا ال مة ال ار ال ق الق وع ب غ ال
 ، وجه وأولاده الق ة ل ال ال  ار ال ا الإق ن ه قارنة أن  عات ال وق أوج ال

ن ال غ  ى قان ق ادرة  ة ال ف ة ال دته الأن ذج مع ح وف ن
وع.   ال

ة: انات الآت ة لا ب أن  على ال ال مة ال ار ال ة م ذل أن ق اح   ي لل
اعي أولاً  ل الاس ال لف وت ة لل انات ال ه وتارخ  ال ف مى وو ه الق ورق

ائ  ه ال ان إقام ه وع ة ع فة ال ل أو زوال ال اله ع الع ل وتارخ انف ء الع ب
ل  ا ت اتفه،  ، وأرقام ه وني إن وج ه الإل ان ب انه ال وع ا ع م

مى، و  ه الق ا في ذل الاس راعي ورق لف  وج ال ة ل انات ال ه ال ان ب ع
ة م اء الأولاد الق وأرقامه الق ل أس ا ت اتفه  ه وأرقام ه وني إن وج   الإل

ا  ه ثان رة أو خارجها ووصف دق له ه ان داخل ال اء  لة س ق ال ال : الأم
. ة ال ال ها    الأملاك و

ا تل ال ة  اد ة ال لات ذات ال ق افة ال ها  خل ف لة و ق فة وال ات ال
ة...الخ. را ة وال ان وات ال ة وال ف ال ة وال ار ال   والأح

ا رة أو ثال ه ان داخل ال اء  اصة س عة ال لة ذات ال ق ال ال : الأم
ات ائ ف وال لة م ال ق ال ال ها الأم خل ف   .خارجها و

                                                 
اد ( )٤٢( ة ١٦٦-١٤٥-١٠٩راجع ال ر ال ل س   .٢٠١٤) م ال
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عا ان داخرا اء  لة س ق ال غ ال رة أو خارجها ووصف دق : الأم ه ل ال
ة لل  ل افة العقارات ال ها  خل ف ة ال و ال ها  ه الأملاك و له
لف  ة، وذل  ئ ا أو ج ل ه  ل ان م اء  اضع وزوجه وأولاده الق س ال

ة أو خارجها. ولة ال ان داخل ال اء  غلالها س اخ اس   ت
ا الخام ق ال ق رة أو خارجها : ال ه ان داخل ال اء  فعة س د ال ة وعق

ها. افع و ق وال ق ه ال   ووصف دق له
ق  ق ة أما ال ة ت ق ع ة وحق ة أصل ق ع ة إلى حق ق الع ق ع ال وج
ء  دها إلى ح ال اتها ولا ت في وج م ب ي تق ق ال ق ة فهي ال ة الأصل الع

ل ه في ح ال فاع، وت ف، والان ال، وال ع ـه مـ ح الاس ع ع ف ة وما ي
فاع ، وخل الان قف، وال دة، وال ق ال ق   .)٤٣(وال

ـة  ع ال ـا  ا ت اتها، ون م ب ي لا تق ق ال ق ة فهي ال ة ال ق الع ق أما ال
، وح از ي، وال أم ه ال ه في ال انا له، وت ن ض ي وت ـ ال  لل

ق  اص، وحق ازالاخ   .)٤٤(الام
ار م  ق ار  ذج الإق ع ال ق ن على أن ي ت ن ة أن ال اح ت ال
ن ال غ  ة لقان ف ة ال ة م "اللائ ال ادة ال ل، ح ت ال وز الع
ار  ـ بـه ق ل وال  ذج ال ل ارات على ال ر الإق وع" على أن ت ال

ا وق شم له ة وز الع انات الآت ار ال ذج الإق   :)٤٥(ل ن
راعة أولا رعة والقابلة لل ل الأراضي ال قاتها: وت ة ومل را ان ال : الأ

ها  ث وغ قاتها م آلات ال وال ل مل ر، وت   والأراضي ال
ا ة للثان ع ة والعقارات ال ل العقارات ال   اء.: العقارات الأخ وت
ا قاق، وما ثال ع الاس ه ن قف: و  قاق في ال قاق رع  إذا: الاس ان الاس

ان  اء  عه س ف ون ق ال ال ان ال ا، و ت اد م ل أو عقار أو إي ق ة في م ة مع ح
قاق.  ه الاس لا أو عقارا وما ال إل ق   م

عا ارات والرا ـ هـا ال خل ف ة و لات ذات ال ق ـار : ال لـي والأح ة وال ف ال
ة.  ال

                                                 
ة  )٤٣( ر: ن ، محمد ح م ة ١ال رة، صف ة، الإس ي امعة ال  .٩٠-٨٣، دار ال
ة،  )٤٤( ، صف جع ساب ، م ة ال ر: ن   .١٠٤-٩١محمد ح م
ة )٤٥( ، صف جع ساب وع، م ن ال غ ال صفاو في قان ، ح صادق، ال صفاو   .١٢٨ال
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٩٣٨ 

ا ة.خام ال ات ال ات وال   : الأسه وال في ال
.سادسا ق وزوجه وأولاده الق ي لل ن ال ي دائع وال   : ال
عا . سا ق وزوجه وأولاده الق ي على ال ن ال ي   : ال
ا .ثام أم ال ال   : ب
هاتاسعا ق إضاف انات أخ ي ال اني فق أرف  : أ ب ع الل ة لل ال أما 

ادة ( ن، ح ن ال له في القان ار وش ن الإق اء غ ٥٧٤م ن الإث ) م قان
نه"،  ح وم ل ال ذج ع ش ن ن ا القان لها "أرف به ق وع على ذل  ال

لف وزوجه وأولا ها ال ل ي  لة ال ق لة وغ ال ق ال ال ، وال ت الأم ده الق
مع  لف ال ها، وم ل ي  لة ال ق ان ال قة العقارة، والأ ل العقار وال مع ذ رق 
غلها  ي  فة ال لف وزوجه وأولاده الق وال ة إضافة إلى إدراج اس ال ال د ال والعق

ة  ان ح قارنة  عات ال ة أن ال اح ح لل ا س ي ار". م ل وتارخ تق الإق
ف  الا لل ال م ن ه ى لا  ة ح ال مة ال ار ال اص اق ـان ع ص على ب ال

. اص ي تل الع هاد في ت  والاج
  المبحث الثانى

الالتزام بالكشف عن الذمة المالية للمحافظة على المال العام والالتزام بذلك 
  فى الدول المقارنه

ف العام م اه  ه لل ال مه ال ار ال ها ان اق اد واك ه الف اف ه ل قائ الادوات ال
ه فى  ةفاعل ا ه اغل  ح ا مادع إل فه العامه، وه غلال ال ال العام وال م اس ال

فة  اهه فى ال ه وال فا ل اعلى درجات ال ة، ح انه  ة والاقل ول ات ال الاتفا
ائ ه في م قا ال ال لا م اع ا انها تع ع ف العامة،  ه ال اس ح  العام.له وم

وع، وذل  ف ع ال غ ال ها لل ع عل ي  لة ال س ه على انه ال ي إل
ة. ال ه ال ل ذم ة ت ل ارات تف ق إق ف ب ام ال   م خلال 

ة  ا ع م ورائه الى ح ف ال اء ادار وقائى يه اج ة  ال مة ال ار ال أ إق و
ال العا   م. ال

ع شاغلى  ام  اد ال اره الف ال العام وم ه ال ا ع م اجل ح عى ال ل  ل
اص  ه ع ع ن  ف وله الى تق تق  ا فى ال اص العل ائف العامه وال ال
اق واسع فى  ه على ن اءات ال اء م الاج ا الاج ح ه ه، وق اص ال ه ال ذم

ق  ، وذل ل ه مع دول العال قا ل فى ال ع ادار ي ا ها ذات  ه م ي اف ع اه
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ل  ه م ح ده خ ه ال اك ال اب ال وات لاص ات او ال ل على ال
هه  ل ال ى ل ى ي الح خاصه ول ها وم ن ف ل ع ى  هه ال الح ال ارب ب م ت

ول ال ر  ه ع ثقه ال اسي وذل ب ع س ا اء مع ذات  اذ اج وله.ات    فى ال
ل  هام ق لاع عل ه واتاحه الا ال ه ال لاء ع ذم ف ه وذل ع  
قار  ن ال ائى ل ع ج ا وله او ذات  وف ال عا ل ل ت ه ل اس له ال س ال ر  ه ال
امه اذ  اضع لاح ل ال ققه م ق وع فى حاله ت ف ع ال غ ال اداه لل

الا قار ن تل ال ه ال غ ت ى ل اق ال ه ال م عل ق ساس ال 
ام  د ال الها لاب م وج ه لاك ن ه القان ان، والقاع ه الار اف  وع فى حال ت ال

اضع لها قها وتع ال امه بها ل م ال   .)٤٦(للعقاب فى حاله ع
  المطلب الأول

  ال العامالالتزام بالكشف عن الذمة المالية للمحافظة على الم
ه ال  ل ه او ال ح ات ال ل ال وم اف على ام ف العام ان   على ال

ل بها.   ع
ات  ع م اساس ها  ان ال العامه وص ه على الام اف ف فى ال ان واج ال
ها ولا  ا عل ن ام ه ان  ل م ى ت ه ال ه ات ال اج ة وم ال ال مة ال ار ال تق إق

ا ات بل  الى  ق ه ع ال وال ان الام قه او فق م ال د ع اج على م ال
ال ه الاه لف ن ها لل م تع الها وع ع ه اس انه ك ء ال   .)٤٧(او س

ا ف "ن ات "يه ل خل وال اح ع ال ة إلى م الإف ال مة ال ار ال إق ف  ع ال 
  الآتي:

ال العام. -١ ة ال ا   ح
فة ا -٢ غلال ال ع اس اسم اء أكان م اس خاصة، س ق م ة لعامة في ت  مال

ة.  أو ع
ها م جان  -٣ ت وع وملاحقة م ائ ال غ ال ف ج ة في  اع ال

ها. م وال م ف الع   ال
                                                 

خل  )٤٦( د، ال ع ان اب ال ان، د. رم د زه ام محمد م ن ى الد. ه ه القان ه  (ال العامه للقاع
ه ن ره )القان ه، الاس ام عات ال   .٤١-٣٧، ص١٩٩٧، دار ال

او  )٤٧( ان ال ر سل عة  –ال أدي  اء ال جع  ١٩٧٩ق   .١٨٣ص  ،سابم
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٩٤٠ 

اد،  ة الف اف اص م اً هاماً م ع ة ع ال مة ال ار ال ة إق الي تع أن ال و
ه ف  اع في ال ا فهي ت ها،  اد في الإدارة العامة وال م اه الف لة ع م

مة  اهة ال ع في ن مة العامة وتع ثقة ال اهة في ال اخ م ال اء م ه في ب ت
ولي،   م).۲۰۱۲(ال ال

مة  ف ال عى م غي أن  ولة ف ارد ال اعاة م ف م ا  على ال ك
ام ال ان الاس ة إلى ض ن مة ال في ال ال العام.  علي م ل والفعال لل

ة:  ن   ال
  اح امها، أو ال م اس ات الإدارات وع ل ال العامة وم ص على الأم ال

ح بها؛ اض غ م امها، لأغ   اس
  م ان ع اس وض ل دون إذن م ة م جان صاح الع ول ل أ م م ت ع

ف وا عات ال ف ل م فقات، م ه أو م ت ال اء م جان لإقامة، دون داع س
نه لغ ي ي ف ال   .)٤٨(جان ال

ل  د الى تع ال الام ال ي ه الام ا على ه ا صا  ف ح ص ال م ح ع
ها  وره س ها وهى ض م عل ى تق ه ال ء الاساس اد أح ال ل  اف العامه و س ال

ام و  ل دائان مه العامه  ها لل   .)٤٩(تق
ه  ق به ال العامة و اء على الأم ائ الأع عة ج خل ض م اج ي ا ال وه

ات" ن العق انى م قان اب ال ع م ال ا اب ال اردة فى "ال ائ ال عة، ال ، )٥٠(ال
ا  م ه لاح أن مفه ف العام، و م ال فه علقة  ام ال ك في الأح ى ت وال

ع له  لح ال ت ات، اذ ال ن العق اع له فى قان ى ات أق أث  ائ  ه ال ه
عة  ها م ا ف ائ الأخ  افة ال د له فى  م ال فه اعه ال اوز فى ات انه 

اعا. انها ت د ب ى س ة ال ش ائ ال   ج
  

                                                 
)48(  CIVIL SERVICE CODE OF STANDARDS AND BEHAVIOUR. Ibid.p.13 

ني ع )٤٩( ي  ر ع الغ عة الأولي –هللال ار ال ن الغ ون  –القان ة ب ام ار ال رات ال م
ه ص    .٢٨٨س

اد م  )٥٠( ائ ال ه ال ام ه ج  ١١٩الى  ١١٢ن أح لة  ع وال ا ا ال ال اردة  را ع ال م
ن  ة ٦٣رقالقان   .١٩٧٥ ل
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ة: ال ائ ال عة ال ه ال ل ه   وت
ازته  دة فى ح ج ال ال ف العام للأم لاس ال ه (مادهاخ ف  ١١٢ و

ات)   عق
ع فى الفاعل  م ال ل ، ح  ى ال ع ال اصة  ائ ال ال وهى اح ج

د علاقة ب و  لا ع وج فا عاما، ف ن م ها أن  ىء الأصلى ف ه و ال ف
لاس ع الاخ ض انى )٥١(م ازة ال دا فى ح ج ان م ل  ىء ال ن ال ى أن  ع  ،

ه ال   فه. ه
ال العام (م. غ ح على ال لاء    .ع)١١٣الاس

ة س أن  ل ال ال م م فى ال ل ها فى انها لا ت ق ة ع سا ه ال وت ه
ه،  ف ف  و ازة ال ن ق وج فى ح ام أن  ل ن مالا عاما.دون اس

د م ال فه ال فا عاما  انى م ن ال فى أن  الى فانه  ال اب و ا ال   .)٥٢(له فى ه
ر (م ة الغ   ع):١١٤ج

قه، أو  ة غ م الغ مال ه م ف أو أخ ل ال ة فى حالة  ه ال ق ه وت
رة  ق الغ ال ، م ال ائ ائ أو ض م أو ع امات أو رس فة غ ادة ع ال  ال

اف صفة ال لا ع ت ع ف عها، و ان ن ا  ل بها، ا ع ى  هة ال ف العام أن لل
ائح أو أم  ان أو الل ى الق ق اء  الغ، س ه ال ل ه انى شأن فى ت ن لل
ل أو  فا على ال ف م ان ال اء  ه، وس ل ه م رؤسائه م  صادر ال
فى  ل اذ  ل ع ال ة ال اع ا فق  ان م ه، أو  ل ه ت م لفا  م

ال أع ن له صلة  ل أن   .)٥٣(ال
رالي ( قات الف ني FBIعّف م ال لاس غ القان أنه "الاخ لاس  ) الاخ

ات أو  ل اص أو ال ضه ال ال لغ امه ال اني لاس ل ال ام م ق ء الاس أو س
ه  عه  ة  ته"أ شيء آخ له  ازتة أو س ه أو ح في الأصل، ل  .)٥٤(إلى رعاي

                                                 
هانى نق  )٥١( ة ل الف ه عة ال س ة ٣٧٤ ١٣٠ع  ١٣٠ص  ١٥/١٠/١٩٨١ال  ق ٥١ ل

ق س ام ال عة اح   .٣١٥ص ٥٦رق ١٣وراجع م
ام س )٥٢( عة الاح ة  ١١٩ع ٥٢٨ص ٩٨رق ١٢راجع م   ق.٣١ل
، ص )٥٣( اب جع ال اص ال فى الق ال د م   .٨١د. م

)54(  Federal Bureau of Investigation. (2001.) Crime in the United States 2000. 
Washington, D.C.: Federal Bureau of Investigation. Retrieved February 11, 
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٩٤٢ 

ة اخ اك ج قة. ت ه رت م ال ة ت ن ة قان ن العام. إنها ج ج القان لاس 
لاس ه  ة، فإن الاخ ا ات في ال ل لاء على ال ل الاس قة ت وفي ح أن ال
اع  ه م أن لاس ع غ ني أصلا. ما  الاخ لاء القان ع الاس وع  اد غ م اع

ة ب مال ال قة ال هاك ال قة ه ان ان  ال ت ق ه اني.  ال أو العقار، وال ال
ة في  لاس لأول م االاخ ل ل  إن ي ت قة ال ان ال ر في ق د على أوجه الق

ازة ش آخأن  ات م ح ل خ ال   .)٥٥(ت
لة في  -١ لاس م ة اخ ل ات أول ع ل اقل ض  إن ام ع "ال ن ال الق

اك ش الة، فه ه ال ن". في ه ة ل ة م  ع ائ ف ال قل ال ل ل ف  و
ة في  . ت ال في الق ف اخ ة  اع ات  او ق إلى الأرصفة، وقام  ال ال

لاس  ١٤٧٣عام  ، "إخ ال لا ال ل ال ة، على س ل ال . وت اك في ال
ة" ة الف ل مات أو ال عل انات أو ال ال أو ال اد أو الأم ات أو ال . تع )٥٦(ال

ال  ع الأم ل ن امل م د م الع لاس على ع ف في الاخ مها ال ي  الأسال ال
ه. فعلى  ة م خلال م ال ال ل إلى أم ص د، وال لة إلى الف ات ال ل أو ال
ات  ل م ل، وت وق إدارة صادقة لل ات أم ال ل واج ال، ت ل ال س

ون  قة، وتأم ال صا  د ح ف ل ذل ي ؛  ف ال ال أو غ ا الاس في م
ات  ا اق في ح ات واسعة ال يه صلاح ون ل ن آخ ف ل م ة. ق  لل
ف  ون أو  ة أو ال ت ة الف ال م خلال أن لاس الأم وفات، أو اخ ال

ات ت ص ال)٥٧(ال ة  أن ت م ف اكة في ال ًا لأن ال اع أو ال . ن
ده ف ن  ف م ي ي م ال ، فإن الع ه ، فإن تأث زملاء  ؛)٥٨(عل ومع ذل

                                                                                                                       
2016 from, https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-
u.s/2010/crimein-the-u.s.-2010/offense-definitions 

)55(  Embezzlement/Employee Theft by the Bureau of Justice Assistance U.S. 
Department of Justice..2016. p.2. 

)56(  4 Greenberg, J. (1995). Employee theft. In Blackwell encyclopedic 
dictionary of organizational behavior (pp. 154-155). Cambridge, MA: 
Blackwell 

)57(  Wells, J. (1997). Occupational fraud and abuse. Austin, TX: Obsidian 
Publishing Company. 

)58(  6 Loss Prevention Systems. (2014, August 22). A Solitary Man- Internal 
Theft. Retrieved March 1, 2016, from, 
http://www.losspreventionsystems.com/a-solitary-man-internal-theft/ 
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٩٤٣ 

ك  ل ا ال ل ه ن له تأث هائل على م قة  أن  ك ال ل على سل الع
ف   .)٥٩(ال

فة العامة (م ال ال ح م أع   ع)١١٥ال
ل  ف و ه ال أت ا ال  ال ة  ه ال ل وتقع ه اول أن  ه أو 

ا،  ا أو مع ح ماد ن ال ، و أن  ه دون وجه ح ف ال و على رح م أع
اف صفة  ه، وم ث فلا  أن ت ة أو لغ ف نف ح لل ق ال ان ت اء  وس
ن الفاعل  فعة، بل أن  ح أو تل ال ا ال ف به ف العام فى ال ال ال

فا عاما، فة، وه ما  م ال ال ح  أع ن ال ة أن  ع ال ق ا  ل ان
امى  ك الاج ل ف و ال اص ال ة أو صلة ب اخ اف را ورة ت ى ض ع

 للفاعل.
له هه ع عه ل ا انى ال ف على الاراضى أو ال   تع ال

اده  ال ه وردت  ه ال ن  ١١٥وه القان افة  ات وال را عق ه  ٣٤رق  م ل
ها أو اقامه  ١٩٨٤ راع اء ب ه العقارات، وس ع على ه ال ف  ام ال ق بها  و

ه،  له ذل لغ ه فاع أو ت ر الان رة أخ م ص ها أو شغلها أو أ ص اءات عل ان
ة لاح الأوقاف  ل ه هى تل ال ه ال ل ه انى م الأراضى أو ال د  ق وال

ه أو اح  اده ال قا لل ال العامه  الها م الأم ت أم ى أع هات ال  ١١٩ال
ات   .)٦٠(عق

ال العام (م ال ار الع  را ع) ١١٦الاض   م
ل بها،  ع ى  هه ال ال علقه  الح ال ال أو ال الأم ار  ف الاض وهى تع ال

ه. ر ع ى  ابى أو سل ا ا   أ ن
ل الا الح م ال أو ال الأم ق  ل بها و له، أو ي هة ع اصه  اء تل ال ع

ر  ل ال الح م ال أو ال ان ال ه فى حالة ما اذا  م ال ا تق له،   ع
ى  لاح أن ال هات ومع ذل  ه ال د بها الى اح ه ها معه اد ول ه للأف ل م

ة ب ال د علاقة و ا ه جهة الادارة العامة، و وج ه دائ ال أو عل ف وال
ن  ة و أن  ف ف بها  و ال ال امها ات اء ق ل الاع ة م ل ال

                                                 
)59(  Embezzlement/Employee Theft ibid.p.2. 

ة  )٦٠( د راجع ال ه، الع س را، فى  ١٣ال    .٣١/٣/١٩٨٤م
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٩٤٤ 

ا  ة،  ه على العق ل تأث ان ل ا وان  ا أو  ة ج ج ع ال ر ال ن ال
ا أ ا م ا أو ادب را ماد ن ض   .)٦١(ن 

ال العام (م ال ار غ الع  را أ ع)١١٦الاض   م
ان ذل راجعا  اء  أ غ ع س ف خ اب ال ة فى حالة ارت ه ال م ه وتق
أ  ا ال ت على ه اتها، و ال سل ع ه أو اساءة اس ف ات و اج اله أو اخلاله ب لاه
ل بها وم ث   ع ى  هة ال ال علقة  الح ال ال أ، ال أم ة  ار ج وث أض ح

ر ا أ فى اح ال ق ال فالة ح أدنى م ت ل  ع ب ها ال ى ذ لاث ال ل
ة  فة م ا  ع ن م ى لا  ه، ح ف ات و ته واج اش ف حال م ة لل أن ال

ا ه، أ قع  أ  ة ع أ خ ائ ة ال ل ال ح  ل اتج  ال ر ال رته أو ال ان ص
ه. الح م ع ال أو ال ها فى ال ق ة مع سا ه ال ك ه ها وت اء، ول ل الاع

لا ع أن  د ول  الع ف أ غ مق ة ل ها فى أنها تقع ن ق ع تف
ا. ن ج ها  أن  اتج ع ر ال   ال
لع (م ع ال ز ام ت   ع) ١١٦الاخلال الع ب

امه الاخلال  ا ق ا ع ا انه ن ات م  ى تق ف العام وال ائ ال وهى اح ج
ام ال زع ال ف له علاقة ب ا ال ن ه لع، وم ث  أن  زع ال د ل

زع  ة ال ل ن ع ا  أن ت زع،  فا على ال ان م ة أو  ف ان ب اء  لع، س ال
ة  هات مع م ج د ت ان م اعه، أما اذا  ات ف  م ال ام مع يل ق أع لها ن

ها الف ام بها أو م ة فى الال ي ة تق .سل اف انى لا ت ة فى ال ل فة ال   ، فان ال
ال العام (م را ع) ١١٧اتلاف أو ت ال   م

ن م شأنه ت أو اتلاف  ف أ فعل  اب ال ة فى ارت ه ال ل ه وت
ل بها   له أو جهة ي هة ع ال خاصة  ا فى أ أوراق أو أم ار ع أو وضع ال

اد اف ان خاصة  له، ول  ف  ع ا أن ال ال ه  د بها الى اح هات ال ومعه
ه ف ل بها  و ة ي ه ال   .)٦٢(الفاعل فى ه

ره از أج ة أو اح ال س ام الع   ع) ١١٧(م اس
ام  اسع، اس مه ال فه ف العام  ها ال ت ى ي ائ ال خل ض ال ا ي واخ

ء م ره أو ج از أج ة أو اح ال س ا الع ر ه الأج د  ق ، وال ها دون وجه ح
هات  اح ال ل،  ال مقابل اسهامه فى الع ع الع قة لأح أو  الغ ال هى ال

                                                 
اد  )٦١( ات ١١٦، ١١٦راجع ال ر عق    .م
ة،  )٦٢( م ة الع ل ال ة  ائ ال ، ال ا د. على راش   .١٩٥٥راجع فى ه
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انها، وق ق بها ت تلاع  اب ب الا عامة على ال ال الها أم ت أم ى أع ال
ال. لاء الع ات ه ت ر أو م ف أج ف فى ص   ال

ع ال ا فعل ال ادة وه مة  ١٤٨/٧ في ال ن ال ة لقان ف ة ال م "اللائ
ل  ع ى  ة ال ح ال ال ات وام ل ة على م اف ف ال ما أوج على ال ة" ع ن ال

ض  ها، والا ع ان عاة ص هبها وم اء. نف   لل
ا ما يلى:  ل م ه   و

ان ا - ا  قادم، ذل أنه ل ال ها  ل ز ت ال العامة لا  ز الأم ال العام لا  ل
ه  اب مل لاء أك ز له اب أولى، لا  اد ف  ه للأف قل مل ه ب ف  ال
ان  ا  اد، ا ال العام للأف ة ال م نقل مل ع ح : أن ال ارة أخ قادم، و ال

ة ة مع ه لف اد ي ، اذا وضع الأف قل، وعلى ذل لة ذل ال ال –وس ا  على  –مه
ء م ال ال. ج ا ال داد ه ه اس ا ت ع ح ال العام للأدارة، فأن الادارة ت

ال  ة فى الأم ال الأقل أه ى دمج الأم ع اق:  أ الأل ، أن م إضافة الى ذل
ال لا  على  ه الأم ن له ال لف ال ى تل بها اذا اخ ة ال الأك أه

ا ال ال ة أن ال ال العام، ح أن القاع ال العام، ول ال ع ال ص ه ال ي
ر على  قادم دفع مق ال ال العام  ل ال از ت م ج ع فع  ل أن ال  . الع
عة ارض،  اع ب ش على ق اد، وعلى ذل إذا ثار ن ها دون الأف الادارة وح

ا ه ف  –ودفع أح ازة ال عاد دع ال ف اس هبه ه م خ ا  –عة عل أن ه
الة  ه ال ال العام، ففى ه ء م ال ه، ح أنها ج ق ازة م ز الأرض ح الأخ 
فع  ن لها أن ت ى  ، هى ال ه، لأن الإدارة فق فع م ا ال ل ه ق ل للقاضى أن 

ل   .)٦٣(ب
  المطلب الثانى

  أهمية الكشف عن إقرار الذمة المالية فى الدول المقارنة
ات ع مي م أه الأدوات والآل ف الع مه ال ق ة ال  ال مة ال ار ال  إق

الح وال م  اخل ال ارب وت ع ت ال العام وم ة ال ا اد وح ة الف اف ة ل قائ ال
اد م  ة الف اف ة ل ة الأم ال ه اتفا فة العامة، وه مادع إل غلال ال اس

ار اء ن فعالة لإق مة  خلال إن ار ال أتي إق ، و م ف الع أن ال ة  ال مة ال ال

                                                 
، ص د. )٦٣( اب جع ال ، ال ن الادار ء القان اد ، م او ان محمد ال   .٥٨٦سل
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٩٤٦ 

ا في  فة العامة، وهي تع عاملا مه اهة في ال ة وال فا ة درجات ال ة على ق ال ال
ف. اءلة ال ة وم اس ة في م قاب ة ال مات للأجه عل   إتاحة ال

ولي فإن انات ال ال ة ب يها أ )%٧٨( و قاع ول ل اح م ال ة إف ن
ف ٣٦مالي، إلا أن ( ة لل ال مة ال ارات ال ام إق ان اجع  ها فق ت ائة م ) في ال

ف  الي لل اح ال ة الإف ة أن ات، ولأه اق الفات وت ص أ م م ل الع
ولي على إ ل ال ال م فق ع ل اس "الع ة ت ون ة إل اء م ان ن ة ق م

اح ا ته على الإف اع اد، ول ة الف اف دها ل ان في جه ل ة ال ان الي وذل ل ل
ة  ن ولائ ة أك م ألف قان ل ال الي، ح ت اح ال ة للإف ة ق إرساء ان

الي م  اح ال ة للإف ولي،  ١٧٦ت أ (ال ال   م). ۲۰۱۲بل
م ف الع ل ال ة م ق ال مة ال ار ال ة إق ه أه الي:وت    في ال

ها، -١ ف ولة وم ة ال ات وأجه س قة    تع ال
فة عامة. -٢ غل و ل م  ة على  قا ي ال  ت
اءة  -٣ هات وال في ب ه ال ع ع ه، إذ إنها ت لف نف ف ال اهة ال ة ن ا ح

اد،  ة الف اف ة م ه (ه ف غلاله ل ح واس هات ال ه م ش ه وت ذم
  م).۲۰۱۲

ة.زادة  -٤ م ة ال اهة في الأجه ة وال فا   ال
٥- . ول ة لل اس اءلة وال ر م ال ان أك ق   ض
الح  -٦ ها، إذ إن تعارض ال ف العام وال م الح ل ال رص تعارض ال

الح  ارات إلى ال ل تل الق ي ق ت ارات وال اذ الق ة ات ل ث على ع  أن ي
ف العام. ة لل   ال

ا ما و ني، ولاس ام قان اء أ ن ة في ب او ني ح ال في والقان ل الأساس الفل
ف العام لاب م أن   لف أو ال ة لل ال مة ال ق ال اد، ف ة الف اف عل  ي
ة، وه ما  ن مة القان ار ال ه في إ وع ان م ة ل ن ة وقان اع فل على ق

ه م خلا ء عل ل ال في س ان الأساس الفل ه ل ، س الأول م ع ل ف
مة  ف ال ة،ل ال ني له،  ال اني الأساس القان ضح في ال ا يلي:وس   و

  الفرع الأول
  الأساس الفلسفى لكشف الذمة المالية

ة العق  ة إلى ن ال مة ال اح ع ال في للإف ا م إعادة الأساس الفل
ة  اعي، وهي ال ة على أساس العقالالاج ل س ال اك  ي ت ، وتع ال
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٩٤٧ 

م ل ال ل  ه ال ،م عة في  ،ول إلهًا أو ش ل ال د عاد  د ف ول م
عة ته م إرادة ال ة  إرادته وق ل ارسة ال ة  ،م اعي ف ة العق الاج وف

ون  ة قالها ش رة )٦٤(ق ق رسة الأب ح  إلا أن )٦٥(وال ض ت ب ه ة ق  ه ال ه
 ، ك وروس ام ع على أي ه ول ع ع وال ا ن ال على أي فلاسفة الق

غ م ائج  )٦٦(وعلى ال ا إلى ن ة، إلا أنه وصل ة واح ا ة ب ا على نق لاء اتفق أن ه
ان  ي  ة ال اة الف ان م ح قال الإن عا ه أن ان ه ج ة ع ا ة ال لفة ونق م
ة  ل اه ال ق اع ال أن  ة عق الاج اس ع ال ت ب اة ال اها إلى ح
، فه  اف العق ا في أ لف اد، إلا أنه اخ ة ه إرادة الأف ل ع، فأساس ال في ال
ار  ة في ا ال مة ال ف ال د  ج ل ب ا الق الي لا  ل ال ل و ام ال ال ق ب

ح   ا ال قه اب ال اده مع  اك م فلا  أن ي ف ولا   ،ن ال
افى مع أصـل  ا ي ه، وه أ في ح زته  ي  ال ال از تق ع الام إب امه  ال
ل  د إذعان في  ح أمام عق الي ن ال ه، و م ب  ي تق اعي ال ة العق الاج ن

ة ه   .دع
ه إلى أن ال ك ف ره امـا لـ قـ ـا  ع ل ه أن  الي عل ال ف في العق و ـ ـاكـ 

ة ل له ع ال ع ع ة جاز لل ل ارسة ال ة وذا ما أس في م ى ي  ،الأغل وح
ى  ى ي ة ح ل ال ال ة في أع ال مة ال ف ع ال ام ال ال ن ه فلاب م أع اس م

ى ي  اك ح ه ال اف ال وقع  فة الان ع مع له م اللل ه وع اءل   .)٦٧(م
اعي ه العق الاج ا اد  ،أما روس في  ل إن العق ت ب الأف  في الق

اعة ة ،ووفقًا لإرادة ال ص ه ال ف له اك ل س م ان  ،وال ام  ا الال ا أخل به ل و
ها اس قة إلا في م ، م ا ائج ال ع ال ق ج الي لا  ت ال ح و ع مف

هار مة ت أشعة ال وفي وضح ال ه ال ل  ة  ،تع اس م رؤ ا  ال م

                                                 
، العق الاج )٦٤( ي ع ال لة د. م ر في م ،  م ز ال ة وأب اعي الأس ال

ة، ص ون س د الأول، ب ، الع  .۲۹۳ - ٢٧٥جامعة أهـل ال
، ص) ٦٥( ة ن وت، م دون س ، ب ر ه ة ال ن، م فة قان ن، فل  .۳۹د. ح علي ذن
)٦٦(  ، ة، دار العارف، م ي فة ال م، تارخ الفل سف  ل. ٥١، ص١٩٥٧ي ان ح  د. :و أح

ام  ر وال س ن ال ة العامة في القان ة، ال ة، د. رع ناجي ال ان زغ نع جي، د.  ف ال
اد،  غ ة،  ن ة القان اق، ال اسي في الع   .۱۸-۱۷-١٦م، ص۱۹۹۰ال

اني،  )٦٧( ل ال فة، ال خل الى الفل ، م ن ل ي، ١ج اء الع   .١١٥٦م، ص١٩٨٨، معه الإن
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٩٤٨ 

مة م بها ال ي تق ة والأفعال ال ع الأن أ  ،ج اء ال ها في إب ق فة ذل وح ع ل
ها ال ال ،ف ي الأم ر وت ها على أوجه الق اس الي م ال   .)٦٨(عامةو

ا مة ال اح ع ال ل فإن الإف اعيل في م العق الاج ة  أساسه الفل  ،ل
ال  ع أع ة ج اس م رؤ ّ ال ر ال و مة ت ن ع ال ح أنه 

مة ة. ،ال ا ة أو ال ا ة ال اعي ه نق   فالعق الاج
وع ع ال غ ال ول ل ي م ال ه الع ع اءً ات ة إج ال مة ال ار ال  ،ع إق

ع الي م ال الي والإدار  و اد ال قات الأداء  ،الف اد م أه مع ح الف ح أص
ل امة. ل ة ال مي وال ة  ،ال ام ات إل ع ال ه على ج اف أص م

ورة.   وض
لقى  ى ت ول ال ي م ال ه الع ع نى ات اء قان ه اج ال مه ال ف ع ال َع تق ال

ا ها اف ان ل ق اته، ت اع هم ال ها ع م ول ار م   .)٦٩(ح 
ره،  س قه ال ث ه فى صل ال ها م ن ه، ف لف م ح ت ها اخ ول
ان الاداره  اد، او فى الق ه الف اف اصه  ان ال ه دول اخ فى الق ون

ها ه ف مه ال ال اصه   . )٧٠(ال
ا ول  د  م ال ع في ع ا ال فإن ال ول في له ار ال ام   ال

ولة ة  ،ال ال امات ال ل الال ة، و ال نه ال إعلان دي اص العامة  ع شاغلي ال و
ف ع  خل لل ة ال واته مقارنة  ص ث . ل ت ال فاله  ن أ ل ع لأزواجه وم 

ان اها أح أه الق ي ي ، وال ه لة إل ة ال ل ام ال ة حالات إساءة اس اف  في م
ه. اجه ة فى م ال مة ال ار ال اد الإدار ودور إق   الف

فا على  لة لل الي وس اح ال لف في أن الإف الي لل اح ال ة الإف لى أه ت
ف العام ة ال اهة وشفا اءته ،ن ة في ب الات ال وال ه ع م ع  ،ح ي

                                                 
)٦٨(  ، اسي،  ن ال اد القان اعي أو م ، في العق الإج ة ۱جان جاك روس ح ، م دراسات ال

وت،  ة، ب   .٣٥ ،۳۳م، ص۲۰۱۱الع
ول لعام  )٦٩( ه لل ال احات ال أن الاف ولى  دوله م اصل  "١٠١، ان "٢٠٠٦تق ال ال
"١٤٧". 
اح ع )٧٠( اد الاف ى الات ع الام ل  (عالج ال ع م ق اص ال ل الاش ل م ق الاص

ادر  فه العامه ال ات ال ن اخلا س فى قان ن اء ال ئ واع ى ونائ ال ئ الام  ).١٩٧٨ال
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٩٤٩ 

ه ف غلال و د إلى تع ،واس ا م شأنه أن ي ات ثق وه س ة وم أجه اد  ة الأف
ولة  .)٧١(ال

ولى ما يلى:  ع ال ارب على ال  م اه ال
ة ( ول ة ال فا ة ال ): أن عام Transprancey Internationalم

اد الإدار ١٩٩٣ ار الف ع ان ة  فا اهة وال اد في دع ال ول والأف اع ال م، ل
اج ة فى م ال مة ال ار ال ه، ودور إق اجه ة ع م ات الق س الي وع ال ه وال ه

اف  لة، واس ة  ول لف ؤساء وال ع ال وع م  ار ال غ ال وان
اد. اء العال  الف ع أن ة في ج ارع ال ي م ال ل الع   ت

ص ون ها أن ت م ف ة مه م ة غ ح ة هي م ول ة ال فا ة ال  وم
اهة الفعالة،  ف ن ال ولي وت وت لي وال اد ال مات وتق الف اءلة ال م

اد ة الف اف ة ل ة دول ل ح   .٧٢وهي ت
ات هي ش ة ثلاثة م فا ة ال ر ع م ي ت ات ال ش   :م أه ال

اد  -١ ات الف ر ش م ر  ):CPI Corruption Perceptions Index(م وال ص
د ، و م ١٩٩٥عام  رجة وج ها وفقاً ل ت ول و ش ال  ال أنه ذل ال ف  ع

لل م  ال وال اء على إدراك رجال الأع ها ب اس ف ول وال اد ب ال الف
ي ي  ولة ال اء م نف ال ا في ذل ال وال اء العال  ع أن ج

ها.   تق
اد  -٢ امل ع الف ي ال ق العال : )GCR Global Corruption Report(ال

ولة ال ل  اعات الع اع ح م ق اد في ق ل عام على دراسة الف  ،و في 
عل ة على ال ة الأخ قار في الف ت مع ال اخ، و وق ر اع  ،تغ ال والق

اص اء ،ال اه والق  .وال
شاو  -٣ ش دافعي ال لاق)BPI Bribe Payers Index(م ش عام  : ت إ ال

دة  ،م١٩٩٩ ع ات م ة وش ا اعات ال اد في الق وه  م الف
الها  ل أع ه ول الأخ ل م في ال ل ال فع رشاو لل ي ت ة ال ال

ول ل ال اتها ل ي م   .ول

                                                 
را،  )٧١( ، ن ه اهة فى ٢٠١٤ال ة ال ا اد وح ة الف اف ة ودوره فى م ال مة ال ار ال ، ت اق

ة، رساله ماج د ع ة ال ة الع ل اض، صال ة، ال م الأم ة للعل   .٧٠-٦٩، جامعة نا الع
ارنة، )٧٢( ، لال خلف ال ار اد اإل زع،  الف ان الأردن) ص م٢٠١٠دار وائل لل وال   .٢١٣(ع
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٩٥٠ 

ة ( - اهة العال ة ال س م في ١٩٩٩تأس عام  :)GOBAL Integrityم
ات ال لا ة إدارة ال ا ح، وت  ف إلى ال قلة لاته ة م س ة وهي م

اد دراسات ون تقار  مات وع ع معل اد، م خلال ج ة الف اه ال وم
ا   ، اء العال ع أن ة في ج ش اءلة والإدارة ال ة وال فا اهة وال ال ت 

امج  ا ب ة لاس ام ول ال ة في ال اس ع الإصلاحات ال اد، وتع ت ة الف اف م
ة واسعه ت اهة على ش ة ن س ل۱,۳۰۰( م اء ال في أك م  ) م ال

ل العال ١٢٠   .(٧٣)دولة ح
ي ع الإقل ني على ال ع ال ات ال ارب م ز ت   :أب

ة قادرة على ت  ن عات م د م م وج ة تعاني م ع ول الع مازال مع ال
ها ل نف ني  وت ولة،  ت قل ع ال ل م لها  ات وت ات وج في م

ي ما  ني في ال الع ع ال ات ال مات على م ة ال ات وس م ال
فة. ة وض ة ه ن ات ال   عل تل ال

ة ت م الإسهام في ت  م ات غ ح زت م غ م ذل فق ب ال و
ع ال ها، واقع في  ها وال م اف ات ل ة ووضع آل وم أه تل ول الع

ات:   ال
اد - ة الف اف ة ل ة الع ح  :ال عى إلى ال قلة لا ت ة م ة أهل س هي م

الح  ٢٠٠٥تأس عام  ة وال ال فا ارسات ال ف إلى تع م م، ته
ة  ل ال ي، وتع ة في العال الع ا ق فا ال عة م وال م خلال م

ة  اه ة م أه عي  ارسة، وتع ال اد، ثقافة وم ة الف اف رات، ل امج وال ال
ار  ق ة على الاس م اد ال آثار الف ال العام، و الح العامة وال ة ال ا اد وح الف
ا  ام ال ه اه ج م ب ا تق ة،  ا ة والاج اد ة الاق اسي وال ال

ات س ة  وم ة الع اد (ال عاد للف ا ال ة ال ني ن أه ع ال ال
اد،  ة الف اف   م). ۲۰۱۲ل

ح  - ف إلى ال ة لا ته م ة غ ح ة ع اد: م ب ض الف ن ع ان ل ة ب م
اد، وق تأس عام  ان ض الف ل ة لل ة العال ي لل ع الع ل الف وت

نام ٢٠٠٤ ع م ب نامج الأم م، ب ع ل ا ة ال ول الع ج إدارة ال في ال
أن  ال اش  ان وال ل ع ال ل أساسي إلى ج ف  ائي، وته ة الإن ال

                                                 
(73  ) Global Integrity (2012). Global Integrity's Story. Retrieved July. 2013.Form: 
www.globalintegrity.org. 
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٩٥١ 

ن  ة وح القان فا اءلة وال اد وتع ال ة الف اف راته في م ة ق العام، وتق
ائي،  ة الإن نامج الأم ال   م).  ۲۰۱۲(ب

ة في وت ال ة لل وع و عة ف اء ت أ لها، وق ت إن وت مق ة م ب
ب،  غ ، وال ان، وال ، والاردن، ول ، وال ، وال كل م م وفل

، ائ   وال
ر إسلامي ة م م ال مة ال ار ال   إق

اتع ة "م أي ل ه لاة ع  قاع اءلة ال ة وم اس قة ل ة ع ور إسلام " ذات ج
اب العامة، ث  ال على ح ان ل ال ل ذ وال ف غلال ال ى لاي اس اله ح واته وأم

ح دون  فة العامة في ال ام ال وع واس ر ال غ ال ل ص م  فالإسلام ح
، قال تعالى  َّ «وجه ح ُ ا بِهَا إِلَى الْ لُ ْ لِ وَتُ ِ ُ ِالَْا َ ُ بَْ ا أَمَْالَ قًا وَلاَ تَأْكُلُ ِ ا فَ َأْكُلُ امِ لِ

نَ( ُ ْ تَعْلَ ِ وَأَنُ ثْ ْ أَمَْالِ الَّاسِ ِالإِْ ة)» ()١٨٨مِّ ق رة ال ه  ،س ل عل س ا أشار ال و
ن م  ال اس لاي لام إلى أن ال م ال لاة وال ال، فقال: "ال ا ال أت أي اك ل

ا أ ء  الي ال اس زمان لاي ال، أعلى ال امخ ال   .)٧٤(؟"م حلال أم م ح
ول  ": "لا ت ه وسل ي "صلى الله عل ه"، قال ال ل "رضي الله ع وع معاذ ب ج
ه،  ا اه؟ وع ش ا أف ه  ال: ع ع أل ع أرع خ ى  امة ح م ال ما ع ي ق

لاه ا أ ه  ا أنفقه؟ وع ج ه و لاه؟ وع ماله، م أي اك   .)٧٥(؟"ا أ
ار في وأول م  لام، وق رو ال لاة وال ه ال ل الله عل أ رس ا ال  ه

ة (وه رجل م  لام اب الل لاة وال ه ال ل الله عل ما على رس ل ي ه أنه أق ص
ي سل قات ب له على ص ع ل الله ق اس ان رس ي ل م الأزد  اة .ب ع ال .. أ ج

جل ما معه ق وقال: ) فق ال ه ه الغ  م ي إلى ف ا أه ا ه ه ا ل وه ه
ل رجالا  ع ع فإني اس اس فقال "أما  ه وسل ف ال ي صلى الله عل في وجه ال
ي إلى فهلا  ا أه ا ه ه ا ل وه ل ه ق ه  أتي أح ا ولاني الله  ر م م في أم

ه أم لا؟ وال ه (أو قال ب أمه) ف أيه إل أخ قع في ب أب ه لا ي ب  نف
ه". له على رق امة  م ال ه ي ا إلا جاء  ه ش ا ل  -أح م ا أ أن ماجاءه م ه
ف غلال ال فه وع  اس ا ل ه و ه ال ال  -ذيه إل ع الأم ث صادر ج

                                                 
(٧٤)  ، ار ح ال   م).١٩٩٣(ص
ا( (٧٥) امل إب فل، محمد  ل )م١٩٦٩ ن ة األ ة، م وع. القاه ـــ ن ال غ ال ح قان . ش

ة   .ال
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٩٥٢ 

الح العام ف في ال ي ت ولة ال ال ال ة وجعلها م أم ي إلى اب الل ي أه  ال
ل هلل اجات م   .)٧٦( وعلى ذو ال

  الفرع الثانى
  الاساس التشريعى للالتزام بالكشف عن إقرار الذمة المالية فى مصر

ى ت  ها ال ال ة م ا رها وح ولة ل أم ع ه اداة ال ر أن ال ق م ال
ع و معها وذل  ال ى تل  رات ال اوب مع ال ة، و أن ي ا ال

ق عا ل ث ن ى  اجعة وتق ح ل م ا م ع دائ ان ال ل  اره، ل اف اص  اه
ع ث لل ى ت ات ال غ اءمة مع ال    .م ال

ف  قع م ال ال العام، وخاصه ما اء على ال ر الاع ل ص م الاسلام  ولق ح
فه الى غ ذل م  ح م ال انه الامانه وال قه وخ لاس وال ال غ كالاخ

ل م  ون "ال ل اب خل ق وع، و ابهاال ى مارسها اص ه ال ل ال ل لا  "ت  اذ ال
ان ل ره وال ه الا اهل الق ر عل   .)٧٧(ق

ن  ارس ه م  ل عل ن م ح وع أن  ا غ م ال  ار ال ولاب لاع
ت  ذ، و ف غلال ال ور مع اس ه اذ ه ي ن  ل ل العام أو ي ه مع الع ع ذ  ف ال

عا  ه ن ها على غ اح ض ل ى تف ها ال ارها وح اع ة العامة  ل ق م ال ع  ال
ع   .)٧٨(م ال

ه والامانه ل  فا هات وتأك ال رء ال انه ل ه ض ال مه ال ار ال ل فان اق و
اتها ا ل فى  قه اتهام" ت اءه لا وث قه ب ار "وث ل فالاق ل ل ه، ال ه وال فا ل

ق  ه، فه ال اص  مة ال ار ال ة إق ا ف في  ع ال أ م ح ش ه ت فا فال
مه  ارات ال ص اداره اق ل م ح ه ت ه وال ه قل ا  ل ع ه ال على نف

ها.  ه عل ال  ال

                                                 
د )، م١٩٨٧ ي، محمد ح( (٧٦) ة، الع ا لة اله وع. م ي م ال غ ال قف ال ، ١١٧م
ة، ال وزارة ال ون اإل ل وال   .الع

ان ( )٧٧( وت، ل انى، ب اب الل ون، دار ال مه تارخ اب خل ون مق ، ١٩٦٩اب خل ال اب ال ، ال
ع،  ا ل ال  .)٤٩٨-١/٤٩٧الف

لة الأم العام،  )٧٨( ر  وع، مقال م ة ال غ ال فى: ج هاب م اذ ع ال ان الاس
ة، ص ة ع اد ه ال ن ال انى والارع د ال   .٢٥الع
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٩٥٣ 

  الغصن الأول
 التطور التشريعى للالتزام بالكشف عن الذمة المالية

ع  ر أول ت ن ص قان م  س ج ال وع فى م   ١٩٣لل غ ال
ة  م رق ١٩٥١ل س ال ل  ع ة  ٣٥م ال ن رق ١٩٥٢ل ة  ٤٧م ث القان ل
ن ١٩٥٢ القان م  س له ال م الأول وحل م س ال ن  ة  ١٣١م، وألغى القان ل
ن رق ١٩٥٢ قان م  س ال ل  ع ة  ١٩١م ال ن رق ١٩٥٢ل ة  ١٨٠م، ث القان ل
ن رق ١٩٥٣ ن رق ١٩٥٧ل ١٧١م والقان القان ام  ع الأح ه  م، وأض إل
ة١٤٨ ن رق ١٩٦١ل له القان ه وحل م ار إل ن ال قان م  س ة  ١١م، ث ألغى ال ل

ن رق ١٩٦٨ له القان وره وحل م ن ب ا القان ا ألغى ه ة  ٦٢م، وأخ   .)٧٩(م١٩٧٥ل
ة الام  ات ال لا ئ ١٩٧٨أك  ٢٦ة في وفي ال على  كارت، وقع ال

مة لعام  ات في ال ن الأخلا ن، ال م E.G.A( ١٩٧٨قان ي القان ق .). و
ف  ها، أن  ات العامة وتع س م وال ف الع اهة ال فا على ن أجل ال

اله ال ل دور ع أم ع ال  ن ر ادي ن الات ول ة ال ة وع مال
عال فاله ال مات. )٨٠(أزواجه وأ ا، وال ا ص اله في مع  .)٨١(و

  ، الإضافة إلى ذل ة". و اق ال ة في "ن ق الغ ال لاغ ع ال الات، ي الإ ال
لاف  ات ( ارة أو ال ال ال غلها في الأع ي  اص ال ة ال ف ع ه ال

ة أو ا ات الاج ع  ال ا اص ذات ال ة وال اس ة أو ال ة أو الأخ ي ال
(  .)٨٢(الف

" ، ل ة ض ش ز را ان ا  رن ف ال ة  ات حف  )٨٣(في ق ل ع م ار ي اك ق ه
ة لعام  ة ال ن ال ضها قان ف ي  اح ال لات والإف ،  القاضي ١٩٧٠ال

افقهرأ اول في  ، فإن وج  ال ه: ومع ذل اح ع عل ات الاف ل ًا ل ا  يً د ت
ق  امل، ت اقها ال ة. في ن رة ال س لة ال ل ال م الأس ائح، س الل

                                                 
ون  .د )٧٩( رة، ب ة، الإس ي امعة ال وع، دار ال ن ال غ ال ، قان صفاو ح صادق ال

، ص ه ن   .١٠س
ف )٨٠( ون ال مة داخل م إدارة ش ات ال اً لأخلا ن م أ القان ا أن   ك

(81) U.S.C. app. § 202(a)-(e) (Supp. III 1979). 
(82) Louis Bernard Jack* CONSTITUTIONAL ASPECTS OF FINANCIAL 
DISCLOSURE UNDER THE ETHICS IN GOVERNMENT ACT .Catholic 
University Law Review Volume 30 Issue 4 Summer 1981.p.583 
(83) California Bankers Association v. Shultz.. 416 U.S. 21 (1974). 
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ن. و  ه القان ح  د ال س ة للف ون ال الات في ال افة ال قار إلى  ال
حل اته. في م ق ة ال ومع ة ال ع أن ال عاملات ال ف ال ة ما، فإن أن ت

ة. ص وعة لل قعات م ف ي على ت الات س ه ال مي في ه خل ال  ال
ا ة العل ت ال ة  )٨٤(وأي اب لات الان ن ال الي فى قان اح ال ام الإف أح

ء  ق الع اح تف مها الإف ي  ة ال ه الح العامة ال ت أن ال ، ووج اد الات
اه يل الأولى لل ع ق ال . على حق اس    ال

رك ف عام  اخلي وخاصةً ن ة، ١٩٧٥أما على ال ال ي ، اش ال
ع  ا في الف م تقار  ١١٠-١٢حال ها الع ف ع م م  ق ، أن  ن الإدار م القان

ة. وفي عام  اش ه ال ة لأس ال م ال ل وال ة والأص ال اماته ال له وال ع أص
ن ، س ولا١٩٨٧ أن  ي  ق مة، ال  ات في ال ن الأخلا رك قان ة ن

ارا م  ة، اع ي اي  ١لل امة على الأقل ١٩٩١ي ف ال الي "ب اح ال ن للإف ، قان
لا م  رك ب ة ن ة في ولا ال ارات ال ن الإق ل قان ن"م اق وال م ح ال

ى الآن ال ح ان ال ا  ة،  ي ات ال ادة م  ل ال اق ١١٠-١٢. وت ل م ، و
ة  ئ ات ال غ ة. وم ب ال ال ارات ال ن الإق ة إدارة ونفاذ قان ل سل ة، ال ي ال

لي  ن ال ح (القان   .)٨٥()٢٠٠٣لعام  ٤٣في ذل ال
  الغصن الثانى

الالتزام بالكشف عن الذمة المالية من خلال مصلحة الوظيفة العامة فى 
  عقوبات وقانون الكسب غير المشروعقانون ال

د بها  ولة ل عها ال ى ت ة ال ن اع القان عة الق ائى ه م ن ال ان القان ا  ل
ك م أث  ل ا ال ت على ه ها ما ي ة وتع ف ان ج ك الإن ع م سل ما 

ائى ة )٨٦(ج ل ة ال ا ات ثلاث هى ح ل فى غا ن ت ا القان اف ه ، وأن أه
ا ال اعة وأخ اد تل ال ة لأف أن ف ال ن وت ها القان ف ف ى ي اعة ال ة لل

ها و  لاءمة ب ها ال ي اعى فى تق ات ي ره م عق ق ة ما  اس الة له ب ق الع ت
ازنة ب أم  ات هى م ن العق ة فى قان ة ال ل ا فإن ال . ل ت م ال ال

ا أ ه عارض أح ها م ه عل ى ي ا ال ة العل ل ... وه ال ة م الأخ عا ال ولى 
                                                 

(84) In Buckley v. Valeo. 424 U.S. 1 (1976). 
(85) FINANCIAL DISCLOSURE LAW by Mark Davies Executive Director.p.1. 

،  د. )٨٦( عاص ائى ال ء الفقه ال ة لها ض ل ل ة، دراسة ت ائ ة ال فى، القاع فى ال اح م ع الف
  .٥٩، ص١٩٦٧



  الطبيعه القانونية لإقرار الذمة المالية وفكرة الالتزام بالكشف عنه

  الباحثة/ نهال سيد عفيفي قاسم نوار

 

٩٥٥ 

ان  ة خاصة ولا  ا ف ح ه ل ولا ت ع  الح ته ال اعى وهى م اء الاج ال
د أو  ضا خاصا لف ق غ ة أخ خاصة ت ل ها و م ازل ع ابها ح ال لأص

ة فأولاه عا ال ا جعل الأولى أولى  اد م عة م الأف امه وأك على م ع اه ا ال
ع فى  ه ه لل ع عل ار أن ال ال ة على اع ص ال ال ها  اي ح
قه  ع فى حق ل ال نى ال  ارها ال القان اع ولة  اده أو ه لل عة أف م

افة ه  ال   .)٨٧(وم
ات ن العق ال العام فى قان اء على ال م الاع فى وع    الاساس ال

الح  ة ال ا ق ح ن العام فه لا  وع القان عا م ف ات ف ن العق ع قان
ا  ان ه ل ول  ع  ا ته ال الح عل ة م ا ي ح ئ فه ال ا ه ة ف ون د الف
اها ذل  ى ح اصة ال ق ال ق ازل ع ال الح خاصة لأم ال ى م ن  القان

ة ال حا  داد الأم وض ن. و ها  القان ة وم ة ال م فة الع الح ذات ال لل
لاد وتل  الح ال ار  ق الإض ها  اء عل ال العام ذل أن الاع فة العامة وال ال
ة  ا ل ال ة هى م ل لاح أن ال ات وال ن العق ها قان ى  الح ال عة ال

قها م ت ارع ت خى ال ى ي ة ال ة أ هى ال ن ك مع القان   .)٨٨(سل
ى ت  ة م تل ال ل أك أه ع  ال عل  ى ت الح ال ان ال ا  ل
اد  اة الأف ه  على ح ا وأث ن فى الغال ج الأولى  ر إذا ل  اد. فال الأف
اسي أو فى  ارها ال ق ارجى أو اس انها ال ولة فى  د ال ، فق يه اته ل كافة او م

قة العامة ائ  ال ت ال اب ت ه الأس ة وله اد ها الإدارة أو الاق اتها ون س فى م
ر م أنها فى ت ة العامة  ل ال ة    .)٨٩(ال

فى و  فة عامةأولا: الاساس ال ات  ن العق ة فى قان ل ة ال   ف
حلة  ق أو فى م حلة ال اء فى م ات س ن العق ة لها دور هام فى قان ل وال

انة ال ة إذا بلغ م ا الح الاج ة لل ن ة القان ا ق فإن ال حلة ال  ففى م
ارع  ة فى ن ال لمع اس بها  أس ح ال ة   ائ ة ال ا ار ال ها س عل

                                                 
، ص د. )٨٧( جع ساب ى، م د ن ح   .١٢م
ن ا د. )٨٨( ، دروس فى قان ا صالح ع ة، دارح اب ات، الق العام، القاه ة  لعق ه ال

ة   .الع
جع ساب ص د. )٨٩( ى، م د ن ح ات، ١٢م ن العق ء قان اد ، د. سامح ال جاد، م

ه،    .٧، ص١٩٨٧القاه
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ة.  ة مع ل ة على م ا اغ ال ع لإس اج الأم ل الى  ال وع و فعلا غ م
حلة ال تلع ال ه فى وفى م ع بها القاضى والف ا إذ  ة دورا هاما ا ل

ك مع إلى  ة العامة فإذا وصل سل ن اكل القان ع ال تف ن مع أو ل 
اعى  لا  اء الاج ها ال ه عل ة ي ه ة ج ل ارخ على م وان ال ح الع

ة  ائ ة ج نا ل ا الفعل م ونه اع ه اة ب ة ت ال ا ازل ع ح ل ال
ا أو  دا مع ة ت ف د و ف ة ت ل ان تل ال ا إذا  ف ال ع ن لها  القان

ل ع  ة ته ال م ها صفة الع ه ف   .)٩٠(ت
ولة  اعى لل اء الاج ها ال ه عل دة ي ع الح م ة م ا ات جاء ل ن العق فقان

اع  الح  ة على تل ال ا اغ ال إس ان لأنه  اء  ار س ق ق الاس الأم و
د  ى تع ع ة  د الح ف ارج أو م اخل وال ولة م ال ة أم ال ا الح عامة ل م

اس ب ة.ال أن م ال ضى وع   ها إشاعة الف
ة  او الح م ن تل ال ة وق ت ل ي واح أك م م ى ن ت فق 

ت ى فى ال فاوتة فق  ة أو م ا ة فى درجة ال ت ل ها وفى ال ع ة  ل ة الأولى م
ة فى  ان ال هار الأر د لاس ة ي ل فاوتة وتف ال ة أخ أو م ل ة م ان ال

ة ة واح ل اء على م ن اع ى ت ائ ال   .)٩١(ال
ال العام ائ ال ة فى ج ة ال ل ا: اساس ال   ثان

ف نها قام ب ي ش ى ت ولة ل أن ال ل  ن س الق ه ال ها لإدارة ه ف  م
ذ م ة ونف له دون سل دوا ع ف أن ي لاء ال ان له ذ وما  ان ونف  م سل

ولة ذاتها. ارسة تل  ال ها فلاب م م ف ات ل ل ه ال ولة ق أع ه ان ال ا  ول
ض ال م أجل ات الغ ل ق تل ال ى ت الة ح ة والع ار م ال ات فى إ ل ه ال

ال العام فإن ذل ي على  ولة على ال فى ال اء م م ث اع ، فإذا ح م
ة  نا ل ار الفعل م ة إلى اع ها ه فى ال ة ي ه الح ج وان صارخ على م ع
ال العام أو  لاس ال ة أو اخ ش ائ ال ن لها ف ة القان ا ازل ع ح ل ال ة  ائ ج

ر إن ه أو الغ لاء عل قة الاس ولة ته ال ا لل ة عل ل وانا صارخا على م ل ع ا ت
                                                 

ة  د. )٩٠( ائ لة ال ر فى ال ات،  م ن العق ة فى قان ل ة ال ، ف ح صالح ع
ة. م ادر م ا الق لال انى ي د ال ة، الع ائ ة وال ا ث الاج مى لل ل ١٩٧٤ل الق ، ال

. ع ع ا   ال
ي  د. )٩١( ة، دار الف الع اص، القاه ات، الق ال ن العق ن محمد سلامة، قان -١٢، ص١٩٨٣مأم

١٣.  
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ولة  ن ال ف ل ش ى م لل ات ال ل عل م ال اعى وت انها الاج فى 
ائج  د إلى ن ك ال ي ل ها ت ذل ال ان لازما عل انها ف ا على  ل فا م س

ار ا ا ع الإ ج ه لاد، ولا  ا لل الح العل ال ات ت  ن العق اف قان لعام لأه
ر م  ق أك ق عه مع ت اد ج ة للأف الح ال ة ال ا ل فى ح ى ت ال

ع اد ال ة اللازمة لأف أن ف ال ة ل ها د فى ال ا ي الة له م   .)٩٢(الع
اد وذل لأنها  الأف ة  ائ ال ة م ال ال العام أك أه ائ ال ا تع ج ل

اعى فى الغال ج فهى ت رها الاج اش وض ع على ن م الح ال  م
اد انها الإق ولة و ات ال س قة العامة فى م د ال   .)٩٣(ته

د أو  اش فى ف رها ال اد ي ض الأف ة  ائ ال وعلى خلاف ذل فإن ال
واته  اد ب د أو أف اش فى ف رها ال ان ض ، ون  واته اد ب رها الغ أف ان ض ون 

ع اش  إلى ال   .)٩٤(م
الح  ى ت م ائ ال ع م ال وع م ذات ال ة ال غ ال وتع ج
غلا وضعه  ها م العقاب م ت فل م ى لا  ها ل اي ع ح ل، وأك ال ع  ال

او  ال العام ون ه على ال ي ع تع ي ره ال صة وح فى أو ح ة ال ل ل ال
الى: وع على ال ال ة ال غ ال ة فى ج   ال

وع ائ ال غ ال ة فى ج ة ال ل ا: اساس ال   ثال
ع ق قارن  وع ن أن ال ال ة ال غ ا ت ما س على ج إذا حاول

فة العامة  ة ال ا ل فى ح اما الأولى ت عارض ت ل م م خ ب م
غلاله  ف العام م وراء اس اء ال ل فى ث ة ت ان ها، وال ع عل غلالها وال إس
عارف  اف ال قا للأه ة الأولى ت ل ع ال ال ع ق رجح  فة، ون أن ال ال
ة لها،  أن ق ال اعة وت الح ال ة م ا لة فى ح ائى وال ن ال ها للقان عل

ر م ق أك ق ك وت ل اء ال ا لان ة ن ان ة ال ل ة م ال ا الة وخلع ال  الع
ام  ته للأخلاق العامة وال اعة ومغاي الح ال وان واضح على م ق لها على ع ال

  العام.

                                                 
ة، ص د. )٩٢( اص، القاه ات، الق ال ن العق س فى قان ور، ال ى س هاوم١١٢أح ف ع   .ا 
ة،  د. )٩٣( اص، القاه ات الق ال ن العق ان، دروس فى قان ل رم ح ع ال م، دار ١٩٩٨م

ة، ص ة الع ه   .٤٨٨ال
ة،  د. )٩٤( اص، القاه ات، الق ال ن العق ح قان ى، ش د ن ح   .١٣، ص١٩٨٧م
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ع  فة العامة م خ ال ة ال ا وع أساسه تأك ح ف ال غ ال
انة م ا وص ال العام ا ة ال ا ها، وح ل عل ان ح س الع ا وض الح ال

ه  ة ل ات مع اصات وسل ف العام اخ ح ال ا ت ولة ح العام، ذل لأن ال
ات إ ل ه تل ال فة فإنها ل ت ض م تل ال ق الغ ه ول ف لا م أداء و

اعة. الح العام لل ق ال ل ل ة وهى ت ر ال فة العامة هى م   فال
ضها ق غ ى ي ة ح را م الأمانه وال ها ق ن عل م   .)٩٥(ق

غلالا  غلالها إس فة م اس ل ال ا ل وع ح ان ت ال غ ال ا  ل
فة  ال ة  اج اعة، فال ق صالح ال دها أصلا وه ت ض م وج ج ع الغ

فه  ل ات ت ف العام ع مق وج ال ى خ ع افى الأخلاق العامة ف ال ت ه لأع ا وارت
عف  فة العامة ت ال ة  اج ا أن ال ها،  ى إل ى ي اعة ال ر العام لل ع وت ال
ه  رة ه داد خ ل الإدار وت ث فى ح س الع ل و مى  هاز ال قة فى ال ال

. اه ق ال ة فى ال   ال
ديها ال ى ت مات ال اق ال اع ن ا لات ها وحاجة وذل ن ف ة م اس ولة ب

ا ق  معها  اة م الات ال افة م ولة فى  خل ال ل ت مات، و ل ال اس ل ال
ى ل على  ازها ح ل إن ع ه أو ل ل قا ل ف ت افات ال ع للإذعان لان ال

اد أخ الح أف اب م   .)٩٦(ح
له ال  ا ل ت ودها  ل ح ا ت ة ه ة ال ل م الأفعال فال ى ج ص ال

وع جاء  ال العام ف ال غ ال اء على ال ائ اع ل ج ى ت الأخ ال
ص  ال العام، ل ع على ال ائ ال ارع على ج ى س أن اضفاها ال ة ال ا ا لل تأك
فة  قة فى ال ر م ال ق أك ق ف ول ف ال اف أمام ال افة ال ل  ب

ة ال ل ال، وأن  ة وال ل ة ال اك خل فى الفقه ب ف ان ه ى عه ق  عامة وح
وانا على مال  ة تع ع ان ال ة، وم ث  ال مع ة أم ا قا ل ال ت ت

ان عاما أو خاصا اء    .)٩٧(س
س ات وال ولة واله ال ال ها ع م عل ق ى  الح ال ال وال ات وق أدت زادة الأم

ص  اي ف ها، إلى ت ارك فى مل ى ت ولة أو ال ة لل ل ات ال العامة وسائ اله

                                                 
اص، د. )٩٥( ات، الق ال ن العق ح قان ان، ش ح ع ة،  أمال ع ال وما  ٤٣ص ،١٩٧٥القاه

ها.   ع
، ص )٩٦( اب قال ال ، ال ا صالح ع   .٥٦د. ح إب
، ص )٩٧( جع ساب ان، م ح ع   .٤٢د. أمال ع ال
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وع،  اء غ م ق ث ا ع ت غلاله  ها واس ف ولة وم ال ال اف العام ل ع الان
ار  سائل وص لف ال اف  ا الان ارة ه ا ل مة  ت ال ل جاه ول

ر قان عات اللازمة، ف وع رق ال ة  ١٣١ن ال غ ال ث  ١٩٥٢ل
ن رق  ة  ١٤٨القان قه دعا ١٩٦١ل ال ت اع م اكى وات هج الاش م ومع ت ال

ر  ص م ق امه ون ب أح ة ما  ن الأخ ل ذل إلى اعادة ال فى القان
ن ال غ ر قان ع ف ال ال ن أم ال غ ل ض م  م وع ف  ق وع وال  ال

ة ١١رق ( ف ١٩٦٨) ل رته على  م ق ه ع ن أ ا القان لى له م ول ال الع
ق  ه ع ت لا على ع ان دل وع وه ما  د م حالات ال غ ال أك ع

ه ج ال  ا الأم ال اس ة وه ج اف ال   .)٩٨(الأه
اهة ال  اس ب ل أن ال ة م ق اح ا أشارت ال ر و ه وم فة العامة هى ج

ف العام  ل ال غل م ق ى لا ت وع، ح ة ال غ ال ة فى ج ا ال
ة،  ل ه ال ا ه ال  ه ف ه د ففعل ال ج ج بها ع س ال غلالا  اس
ها  فع و ماته ل ي د خ ها إذ ي ى ي ف لعة ال فة إلى م ال ال إذ يه 

فع ع لا ع  .)٩٩(ي فة م ال ى تل ال ى ت ة ال ائ اع ال دت الق ل تع ل
ال  لاء على ال ة والاس ش لاس وال ر والاخ ح والغ م ال ى ت ص ال ال ها،  عل

فة العامة ال ا  عل أ لها ت اب... ف ضح لاحقا فى ال ا س   .)١٠٠(العام 
ع أح ص ا س أن ال ة م اح ح لل وع و عا ح أع ال غ ال

فل  ى لا  فة العامة، ول غلال ال ل ش فى اس ع  ق ى  قلة ل ة م ج
ع  فة العامة وال غلاله لل ما ي اس ن م العقاب ع ا القان ام ه اضع لأح ال
ار لإخفاء  ة وس ا د ح حة له م ات ال ل ن ال ى لا ت ال العام، وح على ال

فة العامة. ائه على ال   اع
ال  ائ ال دة  ج اقا م تل ال ا وأوسع ن ا أك ح ة ه ة ال ل ل ال ل
ا  فة العامة  ع على ال م إفلات م  ة ه ع ا العام الأخ لأن مق ال

فة. ه ال لا شغله له ه ل ل عل ان ل ه م  ما  ل عل   ح

                                                 
، ص د. )٩٨( جع ساب ي ع القادر، م ال ال اد ج   .٩٢ف
ات، القا د. )٩٩( ن العق اص م قان ات فى الق ال ة، أح ع الع الألفى، م ، ١٩٨٧ه

  .١١ص
ات  د. )١٠٠( ن العق ان، دروس فى قان ل رم ح ع ال اص، الق ام ة، ل ة الع ه دار ال

١٩٩٨.  
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ا  ع ه ه ال ح أن ال ا ب ة ه ة ال ل ة لل ائ ه ال اي ي ح
اء  م الاع ى ت ص ال ال ة  ة ل ت م ا أن تل ال ه  افا م وع اع غ ال

ها ال العام وح   .)١٠١(على ال
ها  اي ى رأ أن ح الح ال ي م ال ه للع اي هج فى ح ا ال ع ه هج ال وق ان

ل ذل زادة فى ا ا ت الح، إلا أن ه ع ال اصة ل ة ال الأه افا  ص واع ل
وان  ة الع اه ابهة  ه ل فى وح ي العقاب لا  سع ال فى ال وفى ت ال
ا  ة، وه ائ فى الأونة الأخ ي تل ال ال العام ول أدل على ذل م تف على ال

ق فق ل س ال ع م ق سع    .)١٠٢(ال
  الخاتمة

ها  صل إل ي ت ات ال ص ائج وال ع ال ا يلي  رد  ا ال ن ة ه في نها
ة. اح   ال

  النتائج
ل أولا ه، وفي س اف اد وم ة م الف قا ة دورا فعالا في ال ال مة ال ار ال : يلع إق

الح. ارب ال ع ت ة وم فا اهة وال ل ن ال ل على تفع ع   ذل 
ا عة القثان لى ال ة : ت د ارات الف ع م الإق ة في انه  ال مة ال ار ال ة الإق ن ان

. ادرة ع جان واح   ال
ا ر م ثال ان ق ف ض ع به ه ال اء إدار وفاني ات ة إج ال مة ال ار ال : إق

اتج  وع ال لة دون ال غ ال ل ه وال اء عل ع الاع ال العام وم ة على ال قا ال
غلال ال ارها.ع اس   فة العامة واس

عا  د را ة على وج ائ ة الق ة ل اله ت أدلة ق ن على أنه إذا وج : ي القان
ة  د أدلة ق م وج ائ العام أنه في حال ع ال الأم إلى ال وع،  ك غ م
ة  ي اله ع م ذل فهل ت اء، فق س ال ا هي الإج وع ف على  غ م

ع  ارا  ار فهل  ق ا الق ل ه ور م ف الأوراق، وفي حال ص ارا  ة، أم ق اك ال
عي  ادر م ال ة ال اك ع ال ار م ق ون نعل أن ق ع ال ه وهل  ع  ال
ور  له او زده ف اره أو ت ل إق ائ العام   ل ال ق م ق ع لل العام 

ة  ائ ة الق ار ع اله ا الق ل ه له أن.م غ ه وم ي ت ع    أي ي ال
                                                 

ة،  د. )١٠١( ة الع ه ة، دار ال اص، القاه ات، الق ال ن العق ح قان ان، ش ح ع أمال ع ال
  .٤٣، ص١٩٧٥

،  د. )١٠٢( جع ساب ور، م ى س   .١١٣، ص١٩٨٤أح ف
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ا ة، خام انات الغ ص ال ق  ه ال ات على عات ال ء الإث : ق ت نقل ع
ة  ا قع على عات ال ه  ل ال ابها م ق ة وارت ان ال ات أر ون نعل أن إث

الي ال ائي، و ن ال ضة في القان ف اءة ال ة ال ادا الق ل أن  العامة اس  الق
ة  ا ات ال ول هام وال ل ال ه و ني لأ م اعاة لل القان ع ودون م ال

.   بهه
ة وهي سادسا ال مة ال ار ال ر لإق ف ثلاث ص قارنة ق ع عات ال : مع ال

ف إلا ع اني فل  ع الل اء ال اس هائي،  ار ال ور والإق ار ال ار الأولي والإق  الإق
هائي ار الأولى وال ا الإق ة، وه ال مة ال ار ال ر اق رت م ص   ص

عا لف سا ال ة  ال مة ال ار ال ق إق م ب ل ع ال ق ح ال : إن ال
عا. ا ت ل نق ل ت ، ف وجه وأولاده الق ه وال   نف

اً: ة، ونها ثام ال مة ال ارات ال عامل مع إق ة ال ال عل  ع ع  ا ي ل ال ة  ع
. ع ال ا ة ال ال مة ال ارات ال ع على الق غ ال ة، ح أص ة أو العل فا   ال

  التوصيات
ل أولا ة ل ائ ه ال ع ه س ل على ت ع ع ال أن  ه ال اح صي ال : ت

اله ه أم لف ب م ال ق ، لأنه م ال أن  الغ لف وزوجه وأولاده الق وال  ال
.. الغ وعه لأولاده ال ادر غ م ة م م اش   ال

ا ف ل ثان ف أو م ال ع ال ادرة  ة ال ائ ة الق ارات اله ق ع  : إن ال
ة أعلى،  ن ل ه ار لا ب أن  الق ع  ، ذل أن ال ا أم غ جائ ة ذاتها ه اله

اني  ار ال ال عل  ا ي دة، و ج ة غ م ه اله ة وه ائ هة الق ع ل ال وه ال
ل ت  . ل ع ع ذل ة، فق س ال ة ال ائ ة الق ة، م هي ال ال
ه  ن ه ة أن ت اح ا ت ال ة،  ة ال ائ هة الق ي م هي ال ورة ت ة ض اح ال
ار  ف أو ق ع م ال ار ال ن ق اة نق على الأقل،  لة م ثلاثة ق هة م ال

.ال اسها قاضي نق ة ب ائ ة ق ف صادرا ع ه   ع م ال
ا اد ثال ة الف اف ة م ل على دمج ه ع ع ال أن  ه على ال اح ى ال : ت

ا  ه اقع ب عارض ال ا لل ة، ت ة واح ة الادار في ه قا وع وال وال غ ال
هة الاس ه ال ح ه ورة م ل ض اصات،  الاخ عل  ة والإدارة، ا ي ال ة ال قلال

ات  غ ها خاضع ل ف ة وم ال مة ال وع ال قى رئ ال غ ال  لا ي
ن ال غ  هة خاضعة لقان ه ال صا أن ه عة لها خ ا ا ال هة الإدارة العل ال

ه اله اء ه ح رئ وأع ل لاب م م ة.  ال مة ال ار ال ق إق مة ب وع ومل ة ال
ا  هامها  ام  ها م ال انة ل   ال
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عا مة را ار ال ق إق لف ب ام ال ورة إل ع ال ض ه على ال اح ى ال : ت
ا  ن ه مات، على أن  ه م معل ة ما ورد  ي ت ص ثائ ال ال زا  ة مع ال ال

أن ما ه  ق لف ح مع ق ال   ، الق عا  ف ق م مة  ال ار ال ورد في إق
ا ورد في  ام ل ة والاح س اع الق ع م أن ح ن ا، فهي ت له ص م م ق ق ة ال ال ال

ار. ا الإق   ه
ا أ خام ة والأخ  أ ال لي ع م ع ال وال ه على ال اح ح ال : تق

م إشهار ا را في مفه ة تع ق ة، لأن ال ال مة ال ارات ال ة إق ا علان ة،  ال مة ال ل
وف مغلقة.  ة في  ال مة ال ارات ال ق مادم إق ا الإشهار ل ت ة م ه أن الغا
ة  ع ة ال قا ر م م ال ق أك ق د إلى ت ة ي أ العلان ة أخ فإن م وم ناح

ال العام. ة على ال قا ر ال ع ص ي تع م أه وأن ال العام وال   على ال
  

  عقائمة المراج
 كتب اللغة والمعاجم:

  ان وت، ل انى، ب اب الل ون، دار ال مه تارخ اب خل ون مق اب ١٩٦٩اب خل ، ال
ع،  ا ل ال ، الف ال  .)٤٩٨-١/٤٩٧(ال

 ) م ي محمد ب م ال ال ل ج ر، أبي الف ب، ٢٠٠٥اب م ان الع ، دار ٤)، ل
وت ج   .١٣صادر، ب

  ع اللغه الع ن، م ه، مع القان ه، القاه ع الام ا ه العامه لل  .١٩٩٩ه، اله
 ) ب عق ي محمد ب  ، م ال اد وز أ س ال  ٢٠٠٥الف اء ٢)، القام ، دار إح

وت ي، ب اث الع  .ال
 الكتب:

  ة العامة في ة، ال ة، د. رع ناجي ال ان زغ نع جي، د.  ف ان ح ال أح
ر وال س ن ال اد، القان غ ة،  ن ة القان اق، ال اسي في الع  .١٩٩٠ام ال

  ،ة ات، القاه ن العق اص م قان ات فى الق ال  .١٩٨٧أح ع الع الألفى، م
 ة اص، القاه ات، الق ال ن العق س فى قان ور، ال ى س  .أح ف
 ، م ة  وع، م ن ال غ ال ح قان لفي، ش ل ال اع ة  إس ون س ة، ب القاه

 .ع
  ة ه ة، دار ال اص، القاه ات، الق ال ن العق ح قان ان، ش ح ع أمال ع ال

ة،   .١٩٧٥الع
 ارنة ، دار وائل لل ،لال خلف ال ار اد اإل ان ،الف   .م٢٠١٠ ،الأردن ،ع
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 اس ن ال اد القان اعي أو م ، في العق الإج ، جان جاك روس ، م دراسات ۱ي، 
وت،  ة، ب ة الع ح  .م۲۰۱۱ال

  ،اني ل ال فة، ال خل الى الفل ، م ن ل ي، ١ج اء الع  .م١٩٨٨، معه الإن
  ،رة عارف، الإس أة ال وع، م ن ال غ ال صفاو في قان ح صادق، ال

ع ة  ون س  .ب
  ر ه ة ال ن، م فة قان ن، فل ة نح علي ذن وت، م دون س  .، ب
  ،ات ن العق ، دروس فى قان ا صالح ع ة، دارح اب ة القاه ة الع ه   .ال
  ،ه ات، القاه ن العق ء قان اد  .١٩٨٧سامح ال جاد، م
   او ان ال عة  –سل أدي  اء ال   .١٩٧٩ق
  الي و ن ال ة العامة والقان ال ي،  عادل العلي، ال زع، ٢ال اء لل وال ، إث

ان٢٠١١(  .) ع
  ، ر ه ازق ال أل ١٩٩٧ع ال ة ال عة ل نى، م ن ال ح القان س فى ش ، ال

ة ه ، دار ال ة وال ج ة وال  .الع
 ) ر ه زاق ال أل ١٩٦٧ع ال ة ال عة ل ني، م ن ال ح القان س في ش )، ال

 ، ة وال ج ة، ج وال ة، القاه ة الع ه  .٨دار ال
 الله ني ع ي  عة الأولي –ع الغ ار ال ن الغ ون  –القان ة ب ام ار ال رات ال م

ه   .س
  ائى ء الفقه ال ة لها ض ل ل ة، دراسة ت ائ ة ال فى، القاع فى ال اح م ع الف

 ، عاص   .١٩٦٧ال
 ات فى عل ا د ع العال، أساس ة، على م اعة، القاه ل لل ل ، دار ال ائ ل

١٩٦٧. 
  ي ة، دار الف الع اص، القاه ات، الق ال ن العق ن محمد سلامة، قان  .١٩٨٣مأم
  ، ة ع ش ، م ع ال خل فى ال ة ال ، ض  .١٩٦٨محمد ح ال
 ،ي ا .١٩٨٧محمد ح  لة اله وع. م ي م ال غ ال قف ال د م ة، الع

ة، ال ،١١٧ ال ون اإل ل وال   .وزارة الع
  ، ة ال ر: ن رة، ١محمد ح م ة، الإس ي امعة ال  ، دار ال
  ،فل ا ن امل إب ة ١٩٦٩محمد  ة، م وع. القاه ـــ ن ال غ ال ح قان للأا. ش  ن

ة   .ال
 ات، الق ن العق ح قان ى، ش د ن ح ة، م اص، القاه  .١٩٨٧ ال
  ،ة اص، القاه ات الق ال ن العق ان، دروس فى قان ل رم ح ع ال م، ١٩٩٨م

ة ة الع ه  .دار ال
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 ) ، لاو ر الف ضعي ١٩٩٩م ة دراسة مقارنة ب الفقه ال ال مة ال ة ال )، ن
قافة.   والإسلامي، دار ال

 ان اب ا ان، د. رم د زه ام محمد م ن)ه خل الى القان د، ال ع ه العامه  ل (ال
ره  ه، الاس ام عات ال ه، دار ال ن ه القان  .١٩٩٧للقاع

  ،ة ون، القاه ون ال اش وع، ال ن ال غ ال ح ف اب، ش ان ع ال ول رم
ة ال ون س  .ب

  ، ة، دار العارف، م ي فة ال م، تارخ الفل سف   .١٩٥٧ي
 رسائل العلمية:ال
 وع اد ع القادر: ال غ ال ال، ف ة -دراسة مقارنة - ج ل راه،  ، رسالة د

ق ( ق ة١٩٨٧ال   )، جامعة القاه
 را ،  ن ه اهة ٢٠١٤ال ة ال ا اد وح ة الف اف ة ودوره فى م ال مة ال ار ال ، ت اق

، جامعة نا ة، رساله ماج د ع ة ال ة الع ل ة، فى ال م الأم ة للعل  الع
اض.  ال

 الأبحاث والات العلمية:
  ة ائ لة ال ر فى ال ات،  م ن العق ة فى قان ل ة ال ، ف ح صالح ع

ة. م انى  الق د ال ة، الع ائ ة وال ا ث الاج مى لل ادر م ال الق ال
ل .١٩٧٤ي ع ع ا ل ال   ، ال

 ق، خال خ ت ق لة رسالة ال اءة، م أ ال وع وم ام: ت ال غ ال
اني٢٠١٥( د ال عة، الع ا ة ال  .)، ال

  ،لة الأم العام ر  وع، مقال م ة ال غ ال فى: ج هاب م ع ال
ة ة ع اد ه ال ن ال انى والارع د ال  .الع

 اعي الأس ال ، العق الاج ي ع ال ر في م ،  م ز ال ة وأب
ة ون س د الأول، ب ، الع لة جامعة أهـل ال  .م
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